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:ملخص  

تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رهانا ناجحا لأغلب الدول التي اعتمدت عليها في رسم 

الاقتصادية نظرا لما حققته من قدرة على النهوض بالاقتصاد ومواجهة الأزمات وتحقيق التنمية  سياساتها

 عادة تواجه فهي ليس بالأمر السهل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات غير أن تطوير قطاع. المستدامة

ذه المؤسسات واهم عقبة تواجه ه الكبيرة، المؤسسات تواجهه مما أكبر بدرجة للنمو معيقة شديدة قيودا

ولهذا فان . هي رفض البنوك والمؤسسات المالية تمويلها بسبب ارتفاع التكاليف والمخاطر المتعلقة بها

إشكالية بحثنا تتمثل في دراسة مدى فعالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية من طرف 

مؤسسة صغيرة  111 استقصائية شملتوبعد دراسة  .البنوك الأجنبية ونقصد بالتحديد البنوك الفرنسية

ومتوسطة على مستوى ولايتي تلمسان و عين تيموشنت ممولة من طرف هذه البنوك خلصنا إلى النتيجة 

 :التالية 

بالرغم من أن البنوك الأجنبية حققت كفاءة ملحوظة في خدمة المؤسسات الجزائرية من حيث سرعة  -

روقراطية إلا أنها لا تزال تسجل نقائص مهمة فيما الخدمات،وجودة الاتصال،وقلة الإجراءات البي

 .يخص ارتفاع الضمانات ،عدم المرافقة للمؤسسات المبتدئة وارتفاع التكاليف

 .البنوك الأجنبية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،البنوك العمومية،التمويل :الكلمات المفتاحية

Résumé:  

 Les petites et moyennes entreprises représentent un pari réussi pour la 

plupart des pays qui les ont adoptées dans l'élaboration des politiques 

économiques, et ce grâce à ses capacités à promouvoir l'économie et faire face 

aux crises et parvenir à un développement durable, Cependant, le 

développement des PME fait habituellement face à des restrictions sévères qui 

entravent leur croissance comparativement aux grandes entreprises, l'obstacle le 

plus important pour ces entreprises est le refus des banques et des institutions 

financières de les financer en raison des coûts élevés et des risques connexes. La 

problématique de notre recherche est d’étudier l’efficacité de financement des 

PME algériennes par les banques étrangères, notamment les banques françaises. 

Après une enquête faite sur 110 PME au niveau des wilayas de Tlemcen et Ain 

Timouchent, Les résultats montrent que malgré la remarquable compétence des 
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banques étrangères dans le service des entreprises algériennes en termes de 

rapidité de service, qualité de communication, et allégement de procédures 

bureaucratiques, ils enregistrent toujours d'importantes lacunes en ce qui 

concerne les garanties élevées, le non accompagnement des entreprises en phase 

de démarrage et les coûts considérables.   

Les mots clés : banques étrangères, PME, banques publiques, financement. 

Abstract: 

Small and medium-sized enterprises are a successful bet for most of the 

countries that have adopted them in economic policy-making, thanks to their 

ability to promote the economy and face crises and achieve sustainable 

development, However, the development of SMEs is usually faced with severe 

restrictions which block their growth compared to large enterprises, the biggest 

obstacle for these enterprises is the refusal of banks and financial institutions to 

finance them due to the high costs and related risks. The problematic of our 

research is to study the effectiveness of financing Algerian SMEs by foreign 

banks, especially French banks. After a survey of 110 SMEs near the districts of 

Tlemcen and Ain Timouchent, the results show that despite the remarkable 

competence of foreign banks in the service of Algerian enterprises in terms of 

speed of service, quality of communication, and reduction of bureaucratic 

procedures, they still have important shortcomings in terms of high guarantees, 

Non-accompaniment of start-ups and high costs. 

Key words: foreign banks, SMEs, public banks, financing. 
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 المقدمة العامة
 

 ‌أ
 

 :المقدمة

 في التنموية الأهداف بين أولوية والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا قطاع تعزيز يحتل

 رئيسية قوة تمثل والمتوسطة الصغيرة فالمؤسسات، والصاعدة المتقدمة اتيالاقتصاد من كل

 في كبير حد إلى المؤسسات هذه تساهم إذ .المحلي الناتج ونمو العمل فرص لخلق محركة

 القطاع تنمية في مهما دورا وتلعب الاجتماعي، الاستقرار وتحقيق الاقتصادية الأنشطة تنويع

قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة علامة على نجاح وازدهار نجاح  يعتبرو، الخاص

أكثر بالاقتصاد ككل ،حيث تساهم هذه المؤسسات في الدول المتقدمة و بعض الدول النامية 

من مجموع  المؤسسات  في   99%إلى% 12تمثل ما يقارب ومن نصف الناتج القومي 

لهذا فهي تمثل . من مناصب الشغل   60% الدول وهي توفر ما يزيد عن تاقتصادياإغلب أ

 في رسم سياساتها الاقتصادية نظرا لما حققتهالدول التي اعتمدت عليها  لأغلبرهانا ناجحا 

 .وتحقيق التنمية المستدامة من قدرة على النهوض بالاقتصاد ومواجهة الأزمات

 عادة تواجه فهي ليس بالأمر السهل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطوير قطاع أنغير 

عائقا  حجمها حيث يقف الكبيرة، المؤسسات تواجهه مما أكبر بدرجة للنمو معيقة شديدة قيودا

 .المال رأس على والحصول المهارات واكتساب الأسواق إلى الوصول على أمام قدرتها

 المؤسسات هذه خدمة أن الأحيان أغلب في ترى المالية والمؤسسات التجارية فالبنوك

 على الحصول نقص من كبير حد إلى تعاني فإنها وبالتالي التكلفة، وباهظة اطرلمخبا محفوفة

 التمويل، على الحصول على المحدودة القدرة هذه ظل وفي، كافية أساسية مالية خدمات

 الاستثمارات تنفيذ في جمة صعوبات والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا أصحاب يواجه

 من المزيد وتوظيف جديدة أسواق وإنشاء المنافسة على والقدرة الإنتاجية لزيادة اللازمة

وقد عانت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مر عقود من صعوبة حصولها .العمال

البنوك تفضل  أن ارسسات الكبيرة لها باعتبعلى الموارد المالية الكافية بسبب منافسة المؤ

 . في تمويلها هذه الأخيرة لكونها قليلة المخاطر و قليلة التكاليف سريعة المردودية

تتفاقم في الدول النامية مقارنة بالدول  مع البنوك معاناة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 ،دمة هذا النوع من المؤسساتوخ نوعية في تمويل البنوك قفزاتالتي حققت فيها المتقدمة 

مقارنة بالأنظمة المصرفية في الدول النامية والتي بدأت في الآونة الأخيرة فقط في توسيع 



 المقدمة العامة
 

‌ب  
 

 مناهج تجريب طور في زالت ما التي البنوك من الكثير فهناك عملياتها المعنية بهذا القطاع،

رب تغيرا ملموسا في وقد أثبتت التجا والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات خدمة بشأن مختلفة

سياسات البنوك اتجاه هذه المؤسسات، فبعد أن كانت تتجنب تمويلها خوفا من ارتفاع 

أصبحت هذه المؤسسات اليوم هدفا لهذه البنوك نظرا لما حققته  مخاطرها و ارتفاع تكاليفها،

ذا في النمو وخاصة إذا ما وجدت الآليات آخوهي تمثل سوقا واعدا  من نجاح وربحية

بأن  1وقد أشار تقرير لمؤسسة التمويل الدولية.لازمة لتمويل هذا القطاع بصورة فعالةال

بعض البنوك الرئيسة سجلت ارتفاعا في نسبة العائد على الأصول البنكية من عملياتها 

فقط للعمليات %1الى%1مقابل  %2الى%1الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين

ئج الدراسات انه على المستوى الدولي لم يعد الاهتمام بتمويل وتشير نتا 2 .البنكية الأخرى

بعض البنوك الصغيرة أو المحليــة أو  علىقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حكرا 

المؤسسات المتخصصة فقط، بل تجاوزه إلى البنوك الكبيرة بما في ذلك البنوك الحكومية و 

 .الأجنبية

نوعا ما،فكانت  متأخراة و المتوسطة في الجزائر جاء الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغير

أدى  إلى ، (1121)الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي مع نهاية الثمانينات  تبنيالبداية مع 

تطور مهم في مجال مؤسسات القطاع الخاص، وهذا التطور يتضح من خلال عدد 

،فحسب ات الاقتصاديةالمؤسسات التي تم إنشاؤها بعد هذه الفترة في جميع القطاع

 3011111غ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر حوالي لب 2102احصائيات

غير أن القطاع الخاص بالجزائر وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مؤسسة

لا يزال يواجه العديد من التحديات منها عدم قدرته على فرض استقلاليته الاقتصـادية عن 

التي كانت  فمن الأهداف الحكومية .حروقـات والتوجه نحو بيئة أكثر مقاولاتيةقطـاع الم

، تخفيض نسمة 0111بالنسبة لكل  م ص م 01الوصول لإنشاء  2102مرسومة لأفاق سنة

خـارج قطـاع المحروقـات  PIBوتحقيق ناتج داخلي خـام % 01معدلات البطالة لأقل من 

                                                             
.وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص  1  
  2لتمويل صدليل المعرفة المصرفية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية، القدرة على الحصول على ا 2

  5111سنة

  3 .والمتوسطة وترقية الاستثمارالصغيرة  الصناعات وزارة 



 المقدمة العامة
 

‌ت  
 

 بعيدة عن الأهداف المسطرة كانتج المحققة غير أن النتـائ   4. %01الى%22مابين

وتشير اغلب الدراسات التي أنجزت في الآونة الأخيرة حول قطاع المؤسسات الصغيرة 

  :مشاكل هذه المؤسسات في الجزائر تتمحور أساسا حولوالمتوسطة أن 

  مشكل الحصول على عقار و الصعوبات الإدارية و تفشي البيروقراطية. 

 لتمويل البنكي بسبب عدم معرفة البنوك لعملائها من جهةالحصول على ا ؤبط، 

 .وضعف الملاءة المالية للمؤسسات من جهة أخرى

  عدم استخدام تقنيات حديثة لتسيير الخطر من طرف البنوك وضعف استخدام الهندسة

 .المالية

 تفشي الفساد الإداري و الرشوة. 

 لات البنكية على مستوى بعض ضعف مشاريع البنية التحتية الأساسية مثل نقص الوكا

 .المناطق

  نقص مستوى الإبداع و التكنولوجيا في المؤسسات مما انعكس سلبا على مستوى

 .تنافسيتها

  ات الصغيرة ـالمرافقة والمتابعة والدعم في تسيير المؤسس تآلهيالنقص الملحوظ

 .لإنشائها الأولىوالمتوسطة وخاصة في البدايات 

باعتباره أهم وأصعب  ركز دراستنا على مشكل التمويلسوف نمن خلال هذا البحث 

المشاكـل التي تواجـه المؤسسـات الصغيـرة و المتوسطة وهذا بشهادة اغلب الباحثين في 

فنقص التنوع في مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و  .هذا المجال وخاصة التمويل البنكي

وع من الارتباط المفروض المتوسطة بالجزائر وخاصة في ظل غياب سوق مالي خلق ن

و تزايد وتيرة نمو هذه المؤسسات  بينها و بين البنوك باعتبارها مصدر التمويل الأساسي،

وزيادة طلبها على الموارد المالية من البنوك العمومية خلق نوع من الضغط على هذه 

 الأخيرة وصعب من إجراءات الوصول إلى هذه الموارد، هذا ما دفع السلطات المالية

جل المساهمة في أبالجزائر إلى فتح الباب أمام البنوك الخاصة ولاسيما الأجنبية منها من 

تمويل المؤسسات بالجزائر وتخفيف الضغط على البنوك العمومية من جهة وزيادة تنافسية 

                                                             
4 Les PME en Algérie et les politiques de soutien à leur développement, direction générale Trésor janvier2012.   
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سمح  5المتعلق بالنقد و القرض 01 -01بعد صدور القانون  .القطاع البنكي من جهة أخرى

ك الخاصة والأجنبية بالاستثمار في القطاع المصرفي الجزائري،وكان أول لأول مرة للبنو

وأصبح هذا القطاع . 2111بنك أجنبي بدا نشاطه بالجزائر هو بنك سوسيتي جينرال سنة

مؤسسات  0بالإضافة إلى هذه البنوك، هناك بنوك اغلبها فروع لبنوك دولية  01يتكون من 

تحقق مكانة مهمة في النظام المصرفي  استطاعت أن، و 6مالية أجنبية متخصصة

استقطابها لعدد كبير من العملاء بما في ذلك المؤسسات الصغيرة و من خلال  الجزائري،

 NATIXIS, BNP Paribas, société )حيث بلغ عدد عملاء البنوك الفرنسية المتوسطة

générale)  2111،من بينهم أكثر من 5112زبون سنة 211111من  أزيدلوحدها حوالي 

حيث يقدر عدد الوكالات  وتوسعها ما يميز هذه البنوك هو سرعة انتشارها و .مؤسسة 

مركز أعمال  52وكالة بنكية وأزيد من  111الخاصة بالبنوك السابقة الذكر حوالي أزيد من

، كما تشير التقارير المالية الصادرة عن هذه البنوك موزعين عبر كامل التراب الوطني

وهناك من يرجع سبب نجاح هذه البنوك إلى سمعتها  .المالية من سنة لأخرى زيادة إيراداتها

الجيدة من ناحية جودة خدماتها وسرعتها، بينما يرى آخرون السبب يرجع إلى حرفيتها في 

ومن  .م متطلبات هذه الأخيرةئتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعرضها قروض تلا

جاءت بها هذه البنوك للاقتصاد الجزائري في مجال  باب معرفة أو اكتشاف الإضافة التي

  : تمويل المؤسسات حاولنا معالجة الإشكالية التالية

 :الإشكالية الرئيسية .1

  ما مدى فعالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من طرف البنوك الأجنبية

 بالجزائر؟

سئلة الفرعية يمكن من الأمجموعة قمنا بطرح هذه الإشكالية ل وبهدف التحليل المعمق

 :فيما يلي إدراجها

                                                             
 

 1111أفريل  12المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في11-11المرسوم التشريعي  5
 

6 http://www.bank-of-algeria.dz  le 2janvier2015 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 :الإشكاليات الفرعية .2

  هل تقوم البنوك الأجنبية بتمويل جميع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أم أنها تشترط

 ؟ معينةمؤسسات ذات خصائص و معايير 

  هل استطاعت البنوك الأجنبية تلبية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة

 ئر؟والمتوسطة بالجزا

  هل استطاعت البنوك الأجنبية أن تحقق ميزة تنافسية في مجال تمويل المؤسسات

 ك العمومية؟والصغيرة و المتوسطة من حيث جودة وسرعة الخدمات مقارنة بالبن

 خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة  حديثة هل تقدم البنوك الأجنبية منتجات بنكية

 والمتوسطة بالجزائر؟ 

ضوء الإشكالية الرئيسية والإشكاليات الفرعية للبحث قمنا  على :فرضيات الدراسة .3

 : بصياغة فرضيات تعتبر كإجابات مؤقتة والتي سوف يتم اختبارها وهذه الفرضيات هي

وم البنوك الأجنبية بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في تق :الأولىالفرضية 

 .الأجلمويلها قروض استثمارية طويلة القطاعات الإنتاجية و الصناعية والتي يتطلب ت

تقوم البنوك الأجنبية بتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبتدئة  :الفرضية الثانية

   .والتي تكون بحاجة إلى الدعم المالي بالإضافة للمرافقة الاستشارية

جيدة لية تفضل البنوك الأجنبية تمويل المؤسسات التي تتمتع بوضعية ما: الفرضية الثالثة

 .والتي أثبتت نتائجها المالية ملاءتها المالية

البنوك الأجنبية تتمتع بجودة خدماتها وسرعتها في الرد على طلبات منح :الرابعةالفرضية 

 .القروض مقارنة بالبنوك العمومية

تتميز البنوك الأجنبية بمستوى بيروقراطية اقل من البنوك العمومية فيما : سةخامالفرضية ال

 .الوثائق المطلوبة في ملف القرض يخص

حديثة الخطر الأساليب تسيير  ميزة تنافسية في البنوك الأجنبية حققت: الفرضية السادسة

 .مما يقلل من حجم الضمانات المطلوبة من المؤسسات مقارنة بالبنوك العمومية
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بنوك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تلقى اهتماما اكبر من طرف ال :ةسابعالفرضية ال

الأجنبية مقارنة بالبنوك العمومية فيما يخص جودة الاتصال و القدرة على التفاوض حول 

 .بنود القرض

في تكاليف القروض بين البنوك العمومية و البنوك  تفاوت لا يوجد :ةثامنالفرضية ال

 .الأجنبية

 :أهمية البحث .4

 :تكمن أهمية بحثنا في النقاط التالية

 مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي والمراهنة عليها ال الأهمية التي تكتسيها

كوسيلة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية 

وما يشهده العالم من تدهور لأسعار المحروقات وتراجع عائدات أغلب الدول التي تعتمد 

 .عليها 

 سات الصغيرة والمتوسطةأهمية موضوع التمويل بالنسبة للمؤس. 

  المكانة التي استطاعت أن تحتلها البنوك الأجنبية في الجهاز المصرفي الجزائري

 .تمويل المؤسساتخلال فترة وجيزة وذلك من خلال سياستها التي تنتهجها في 

نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العامة  :أهداف الدراسة .5

  :يما يليالتي يمكن تلخيصها ف

  محاولة فهم سلوك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودوافع اختيارها لبنك معين في

 .تمويل نشاطها

 فعالية سياستها التمويلية في  محاولة دراسة واقع البنوك وخاصة الأجنبية منها ومدى

 .تحقيق متطلبات المؤسسات الجزائرية

   الأجنبية للنظام المصرفي محاولة إبراز القيمة المضافة التي قدمتها البنوك

 . الجزائري

  محاولة فتح أفاق البحث في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع

 .صيغ وأساليب هذا التمويل
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 :دوافع اختيار الموضوع .6

 :اختيارنا لمعالجة هذا الموضوع كان له عدة دوافع

  التخصصالدافع الشخصي وهذا بحكم.  

 وكذلك لتكملة ما بدأناه في بحث من المواضيع الحالية العلمي نظرا لكونه الدافع ،

 .الماجستير

 وخاصة مع تزايد وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الاقتصادي الدافع

 . في الجزائر وبحثها الدائم عن مصادر التمويل

 :حدود الدراسة .7

 :تتمثل حدود الدراسة في إطارين زماني ومكاني

 من خلال دراسة  وبالضبط ولايتي تلمسان وعين تيموشنت الجزائر :الإطار المكاني

 .مؤسسة صغيرة ومتوسطة تابعة لهاتين الولايتين 111شملت 

 الى غاية  5111تاريخ انجاز البحث خلال الفترة الممتدة بين سنوات :الإطار الزماني

5112 . 

 :منهج الدراسة .8

بجوانبه و أبعاده في دراسة  بما أن الموضوع محل الدراسة معروف لدينا إذ قمنا بالإحاطة

سابقة قبل سنوات في رسالة الماجستير، إضافة إلى اطلاعنا على دراسات سابقة متعلقة 

بموضوع البحث، حاولنا من خلال هذا البحث أن نكمل ما توصلنا إليه سابقا بمحاولة قياس 

لصغيرة و فعالية التمويل البنكي المقدم من طرف البنوك الأجنبية بالنسبة للمؤسسات ا

المتوسطة الجزائرية وهذا بالتطبيق على عينة من المؤسسات المتوسطة بولايتي تلمسان و 

ولهذا الغرض قمنا بإتباع المنهج الوصفي التحليلي،الذي يهدف إلى توفير .عين تيموشنت

كما .البيانات و الحقائق عن المشكلة موضوع البحث،لتفسيرها و الوقوف على دلالاتها

لوبين من أساليب المنهج الوصفي التحليلي وهما أسلوب دراسة الحالة وأسلوب استخدمنا أس

.   المقارنة  
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 عينة من  وهذا من خلال تطبيق الدراسة النظرية على:أسلوب دراسة الحالة

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الممولة من طرف بنوك أجنبية والناشطة في ولايتي 

 .تلمسان و عين تيموشنت

 وهذا بحكم احتواء العينة على مجموعتين من المؤسسات الصغيرة  :رنةأسلوب المقا

و المتوسطة فهناك مؤسسات ممولة من طرف بنوك عمومية و هناك مؤسسات تابعة 

  .لبنوك أجنبية

 :الدراسات السابقة .9

كثيرة هي الدراسات التي تناولت موضوع التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

مدروسة في موضوع التمويل فهناك من تناول التمويل البنكي وهناك من واختلفت الزوايا ال

تناول التمويل عن طريق البورصة وهناك من تناول التمويل عن طريق صناديق دعم 

 .الاستثمار والى غير ذلك من مصادر التمويل

تناول موضوع تمويل هذه المؤسسات عن طريق البنوك الجديد في موضوعنا هو    

  .لمقيمة بالجزائرالأجنبية ا

نظرا لحداثة تجربة هذا النوع من البنوك في الجزائر فإن الدراسات السابقة تعتبر    

 :محدودة  يمكن إحصاؤها فيما يلي

 محمد بعنوان رسالة ماجستير غير منشورة للباحث طهراوي .1

Pratiques bancaires des banques étrangères envers les PME ) Cas 

de la Société Générale Algérie (algériennes 

 2115رسالة دكتوراه غير منشورة من إعداد الباحث عقبة نصيرة جامعة بسكرة  .2

فعالية التمويل البنكي لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تحت عنوان

 .بالجزائر

حاول الباحث قياس الفعالية البنكية لمجموعة من البنوك العمومية والخاصة وهذا  

طريق استبيان حاول من خلاله تحليل قرار التمويل البنكي ومستوى الخدمات من خلال عن 
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عينة مستهدفة وحاول تحديد علاقة الارتباط بين متغيرات الفعالية في التمويل البنكي 

ومتغيرات أخرى كالضمان المطلوب، مدة دراسة الملف، نوع القرض المستخدم، الطبيعة 

  .نشاط، المستوى العلمي للإطارات البنكية ودرجة التمييزالقانونية للمؤسسة، نوع ال

بالإضافة إلى بعض الدراسات التي تناولت موضوع البنوك الأجنبية دون ربطه  .1

مساهمة البنوك الأجنبية ) عبد الحق رايسبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل دراسة 

دراسة لعينة  –مصرفية في تطوير سوق الائتمان في الجزائر من خلال تفعيل الخدمات ال

حيث .  2114رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة بسكرة( من البنوك الأجنبية في الجزائر

حاول الباحث التطرق لجودة الخدمات المصرفية المقدمة من طرف هذه البنوك ومحاولة 

  .تقييمها عن طريق طرح استبيان لعينة من عملاء هذه البنوك

 :هيكل البحث .11

 ثلاث فصول عبر تم المطروحة الفرضيات اختبار و الإشكالية عن جابةالإ محاولة إن
 البحث لموضوع الأساسية المحاور مختلف تتضمن مقدمة تسبقهم تطبيقي فصل و
 جملة إلى إضافة للبحث، التطبيقية و النظرية النتائج تتضمن بخاتمة تنتهي و شكاليتهإو
 هي الفصول وهذه البحث آفاق تليها إليها المتوصل النتائج من المستمدة التوصيات من

 :كالتالي

 من  تضمن عموميات فيما يخص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :الفصل الأول

 أن اختلاف المعايير التي تصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد لاحظنا خلال تعريفها

مية وخصائص هذه المؤسسات صعب من مهمة إعطاء تعريف موحد لها،ثم تطرقنا إلى أه

هذه المؤسسات في تحقيق التنمية الاقتصادية مستشهدين ببعض الأرقام و الإحصائيات، ثم 

إلى بعض التجارب الدولية في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة  في آخر الفصل تطرقنا

 .والمتوسطة ونخص بالذكر التجربة التونسية والمغربية

 والمتوسطة بالجزائر من خصصنا هذا الفصل للمؤسسات الصغيرة  :الفصل الثاني

أهميتها الاقتصادية وأهم العقبات التي تواجهها بالإضافة إلى  خلال تعريفها، تطورها،

التطرق إلى أهم السياسات و البرامج المسطرة لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة 



 المقدمة العامة
 

‌ر  
 

رنة لإجراء تقييم عام لبيئة الأعمال بالجزائر أجرينا مقا وبعد محاولة. والمتوسطة بالجزائر 

بين التجربة الجزائرية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجربتين التونسية 

 .في الفصل السابق وحاولنا الخروج ببعض النتائج والمغربية اللتان درسناهما

 حاولنا من خلاله التطرق إلى كل ما يتعلق بعملية التمويل في  :الفصل الثالث

تعريف التمويل ،أنواع التمويل ، المشاكل المتعلقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءا ب

بتمويل هذا النوع من المؤسسات  ثم حاولنا دراسة أهم النظريات التي حاولت تفسير 

السلوك التمويلي للمؤسسات سواء النظريات الكلاسيكية أو النيوكلاسيكية وكيفية الوصول 

 .إلى هيكل تمويلي امثل في المؤسسة

 111والتي شملت مسحا ميدانيا ل اه للدراسة الميدانيةوخصصن:الفصل الرابع 

مؤسسة  79منها  الأجنبيةمؤسسة صغيرة ومتوسطة ممولة من طرف البنوك العمومية و 

 ,BNP Paribas, Société générale"تمول من طرف البنــوك الفـرنسية

NATIXIS "وحاولنا من خلال هذا  تخص كل من ولايتي تلمسان وعين تيموشنت،

صل دراسة مدى فعالية التمويل البنكي المقدم من طرف البنوك العمومية و الأجنبية الف

للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وهذا بعد إجراء عملية مقارنة، من خلال محاولة 

استقصاء درجة رضا عملاء هذه البنوك على الخدمات المقدمة و جودتها  ،وكذلك التعريف 

ف هذه البنوك من جهة،والتعريف بالخدمات المقدمة بخصائص المؤسسات الممولة من طر

وبعد استخلاص النتائج قمنا بتحليلها ومقارنة  .من طرف البنوك الأجنبية من جهة أخرى

رجنا بمجموعة من التوصيات التي قد يستفاد منها في خمدى مطابقتها للفرضيات، ثم 

 .المستقبل

بصدد إعداد دراسة  باحث كلوهي الصعوبات التي تواجه :صعوبات الدراسة .11

،نظرا لتردد بعض المسؤولين في استقصائية و المتمثلة في صعوبة الحصول على البيانات

أو ترددهم في الإجابة عن بعض الأسئلة أو عدم .التعاون مع الباحث وملئ الاستمارة 

   .إعطاء معلومات صحيحة يمكن الاعتماد عليها في التحليل
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 مقـــدمــــة

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هيكل معظم الاقتصاديات و هذا باعتبارها  تشكل 

 ،لكبرى  المصنعة أو الدول الناميةمورد أساسي للنمو الاقتصادي، سواء بالنسبة للدول ا

المؤسسات  في اغلب اقتصاديات  من مجموع   99% الى % 85 رباحيث تمثل ما يق

 . 7صب الشغل من منا  60% الدول و هي توفر ما يزيد عن

ي سعي دائم فالجزائر من بين الدول التي أدركت أهمية هذا القطاع و هي  تعتبر 

فمنذ تبني الجزائر لسياسة اقتصاد السوق مع نهاية الثمانينات  ،لتطويره والنهوض به

 .نلاحظ نموا سريعا و بشكل متزايد لهذه المؤسسات

متوسطة  مؤسسة 6172878وجود حوالي حيث تشير الأرقام و الإحصائيات إلى  

على النمو الاقتصادي بالرغم من ينعكس بدوره هذا النمو  و 2111بالجزائر سنة 

في دول أخرى و التي تأثر المشاكل المختلفة التي تعرفها هذه المؤسسات في الجزائر و

 . أدائهاعلى مستوى 

 ساساأالى ان مشاكل هذه المؤسسات في الجزائر تتمحور ات لدراسوتشير اغلب ا 

 :حول

صعوبة الحصول على مصادر تمويل وعدم توفر الضمانات الكافية للحصول  -

 .على القروض

 .وانعدام الشفافية الإدارية الإجراءاتمشكل الحصول على عقار بسبب صعوبة  -

 .الكبيرة ونقص التنظيم والإداريةالمشاكل البيروقراطية  -

 تسيير المؤسسات الصغيرة النقص الملحوظ لهيآت المرافقة والمتابعة والدعم في  -

 . لإنشائها الأولىو المتوسطة وخاصة في البدايات 

 إنماجميع هذه المشاكل جملة و  إلىمن خلال هذه الدراسة سوف لن نتطرق  

المطروح في بلادنا  الأساسيسوف نحاول التركيز على مشكل التمويل باعتباره المشكل 

 .دراستنا  إطارو ما سيتمحور عليه كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول ، وه

                                                             
7 Le financement des PME et des entrepreneurs OCDE. Synthèse février 2007 
8 Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise, et de la Promotion de L’investissement, 

bulletin d’information, statistiques n° 17, 1er semestre 2010.   
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بجميع النقاط التي تخص قطاع المؤسسات الصغيرة  الإلمامسوف نحاول  الفصلهذا  ففي

خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أولانفهم  أنبحيث حاولنا  والمتوسطة

تعريف موحد  إيجادوالتي خلقت صعوبة في  أخرى إلىومميزاتها التي تختلف من بيئة 

لمؤسسات مجمل التعاريف التي تناولت مفهوم ا إلىثم تطرقنا .يمكن الاعتماد عليه  لها

الاقتصادية محاولين تسليط الضوء على بعض التجارب  الصغيرة و المتوسطة وأهميتها

 .قي هذا المجال منها التجربتين المغربية و التونسية
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المتوسطة عبر  لمحة عن تطور خصوصيات المؤسسات الصغيرة و : المبحث الأول

 .الدول

من التعرف  أولادراسة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لابد  إلى قبل التطرق 

على الخصوصية التي تميزها عن غيرها من المؤسسات ، والتي جعلتها محل اهتمام 

السياسية و الاقتصادية ومهما كانت درجة التطور  أنظمتهاجميع الدول على اختلاف 

المرونة "تتمتع بالعديد من المزايا مثل   م ص م أنفق الجميع على الصناعي بها،فقد يت

 أنغير  إليهاوالقدرة على التكيف و سرعة الاستجابة والديناميكية مما يجذب المهتمين 

  إلى بالأساسيرجع   إنماهذه الخصائص و  الأساسيليس سببه  م ص مهذا التحمس ل 

صح  إن" العملقة"قيم الشخصية و رفض ال إحياءرغبة عميقة من طرف المجتمعات نحو 

التايلورية و تحقيق اللامركزية وقد نجد هذا حتى في  الأنظمةالقول من خلال تجاوز 

من   م ص ممجبرة على الاهتمام بقطاع  أصبحتر الماركسي و التي ـالدول ذات الفك

تبنت  وجميع الدول قد. السوق هيكلة و التوجه نحو اقتصاد  إعادةخلال تبني سياسات 

وتمييزها عن المؤسسات الكبيرة ، وهذا حسب عدة مقاييس  م ص متشريعات لتعريف 

والحجم، عدد العمال ومع ذلك فهذه المعايير ليست موحدة دائما فمثلا  الأعمالرقم :منها 

 055بينما يحدد في بلجيكا ب عامل  055م ص م ب  يحدد عدد العمال في و م ا في 

من  بأقلفي فرنسا فقد حدد عدد العمال  أماعامل  655ب عامل فيما تكتفي سويسرا 

حدد  إنماو  الأعمالفقد خرجت عن معيار عدد العمال و رقم  الصين أما عامل 055

 ".ـ حجم التجهيزات الإنتاجيةالقدرة " هو   م ص ملتصنيف  أخرالتشريع الرسمي معيار 

رنة بين الدول صعبة مما يجعل المقا  م ص ملا يوجد تعريف موحد لـ  الآنحتى  

بدا العمل به منذ بداية  أعضائهتبني تعريف موحد بين  إلى الأوربيهذا مما دفع الاتحاد 

عامل  651مؤسسة مستقلة ماليا و توظف اقل من  بأنها م ص مو الذي يعرف  6991

و كما نلاحظ فان هذا الاختلاف بين . مليون اورو سنويا 01 أعمالهاو لا يتجاوز رقم 

 إطارترسيخ  أو المفاهيم يجعل من الصعب توحيدحتى داخل الدولة نفسها  أوالدول 

 .نظري لها يمكن تعميمه على جميع الاقتصاديات ، مما يصعب مهمة الدارسين لها
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لابد من عدم الاكتفاء بالمعايير  م ص متعريف موحد ل  إعطاءما حاولنا  إذا 

على المعايير  أيضابد من التركيز بل لا... "ـ عدد العمال الأعمالرقم "الكمية من 

النوعية من خلال الغوص في طبيعة و خصوصية هذه المؤسسات حسب كل منطقة من 

خلال التعرف على العقلية التسييرية ومراحل تطور الصورة الحقيقية لهذه المؤسسات 

وفي هذا الصدد حاولنا في هذا المبحث التطرق لدراسة . والقيم التي تحاول تحقيقها

م صية هذه المؤسسات حسب مختلف المناطق بحيث سنحاول تسليط الضوء على خصو

الدول ذات  أيضافي الدول الصناعية الكبرى ثم الدول السائرة في طريق النمو و  ص م

 . الاقتصاد الموجه

 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول الصناعية المتطورة:   الأولالمطلب 

الصناعية صورتان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  وأيوجد في الدول الغربية  

تجاوزها   م ص متجسد  الأولىمختلفتان جذريا تحاولان التعايش اقتصاديا ، الصورة 

الزمن ولكنها تحاول المحافظة على هويتها و هي عبارة عن مؤسسات ذات طابع عائلي 

و ...مشاريع تجارية  أومزارع عائلية  أوفي شكل حرف تقليدية متوارثة  أنشطتهاتركز 

تنظيمية من  لأنماطما يميز هذه المؤسسات هو ضعف مستواها التكنولوجي و استخدامها 

هذه المؤسسات المحافظة على التقاليد المتوارثة عبر  أصحابيحاول  إذالماضي ،

مثل  أورباونجد هذا النوع من المؤسسات يتركز خاصة في دول جنوب .  الأجيال

 ". فرنسا أيضال، ايطاليا و اسبانيا ، البرتغا"

 9في كتابه حول مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Duchéneaut حسب 

العمل  أربابمشكلة هذا النمط من المؤسسات هو ضعف التمثيل في جمعيات  أنيرى 

منها سيطرة المؤسسات الكبيرة على مثل هذه النقابات، ونجد هذا خاصة في  أسبابلعدة 

المؤسسات الكبرى  المتواجدة في ضواحي باريس على مثل هذه تسيطر  أينفرنسا 

 " MEDEF  "Mouvement des entreprises de France Leالنقابات مثل 

                                                             
9 Bertrand Duchéneaut, "Les dirigeants de PM E", - enquête, chiffres, analyses pour mieux les connaitre  

Editions Maxima-Laurent du Mesnil, 1996, p 16 .4  
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 CNPF " Conseil national du patronat français Leوالتي كانت تسمى سابقا 

 .حالا منها في هذا المجال أحسنوقد نجد نظيرتها في ايطاليا " 

التقليدية و التي تناضل من اجل البقاء  م ص مالصورة التي تجسد   عن كان هذا 

ايجابية لهذه المؤسسات و التي توجد في شمال  أكثر أخرىفيما يوجد في المقابل صورة 

على قدر عالي من  و حداثة عصرنه أكثر م ص موهي  ألمانياخاصة في  أوربا

ما  وإذا،  الألمانيعليها الاقتصاد التي يقوم  الأساسيةالركيزة  هي تمثلالتكنولوجيا و 

فغالبا " anglo-saxons "  الانجلوسكسونيةفي الدول  م ص محاولنا التعرف على 

، الابتكار، الديناميكية ، روح المبادرة الإبداع"ترتبط بمفهوم  ما نجد هذه المؤسسات

دول وهي مؤسسات متفوقة تكنولوجيا تخلق فرص عمل هائلة لهذه ال" .وتحمل المخاطر

المبدعة و المتفوقة  م ص متعطي صورة متميزة عن  أنو بالتالي فقد استطاعت 

وبالضبط  أمريكا إلىما انتقلنا  إذا أما بأوربا م ص مكان هذا عن خصائص . تكنولوجيا

 La  Silicon  Valley  "10" السيلكونما يعرف بوادي  إلى

ولوجية وهي مؤسسات و التي تمثل رمز للثورة التكن م ص ممن  أخرنمط  سنجد 

كان هذا عن خصوصيات المؤسسات .الالكترونيات و التكنولوجياتنشط في مجال 

المتوسطة بصورتيها التقليدية و الحديثة و قد نجد داخل نفس الدولة كلتا النموذجين على 

وهي كون صاحب المؤسسة هو  أساسيةيشتركان في نقطة  أنهما إلاالرغم من اختلافهما 

ثقافة البيئة  إلىالمركزية و المطلقة في اتخاذ القرارات، وقد يرجع ذلك صاحب السلطة 

في  أوالمؤسسات فيها طابع الفردية بينما نجد في اليابان  تأخذالغربية و التي غالبا ما 

 الجماعية فحسب  أوطابع الملكية العائلية  تأخذالمؤسسات الصغيرة  أنعامة  بصفه آسيا

Yveline  Leclerc 11  15تخصص في الاقتصاد الصناعي الياباني فان وهو م % 

 المناولة  أنشطةفي  أعمالهامن رقم  % 05من  أكثراليابانية تستثمر  م ص ممن 

                                                             
اصبحت مشهورة بسبب وجود عدد و‌م‌ا‌وبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في هي المنطقة الجن 10 

  Wikipedia.كبيرمن  منتجي و مخترعي و مطوري التكنولوجيا 
11 Y. Leclerc "Les  fournisseurs/sous-traitants  japonais  :  quasi-ateliers  ou  partenaires  de  

leurs  donneurs d'ordres ?", RIPM E, Vol 4, n°2, p. 137-162, 199 
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"sous-traitance"12 تقوم بالتعاقد مع مؤسسات كبيرة حيث تقوم بانجاز  أنها أي

ماشى مع وفق ما يت أخرىوظائفها و بالتالي تكون تابعة في قراراتها لمؤسسات  إحدى

م  فنجد أنيمكن تمثيل الاقتصاد الياباني على شكل هرمي  إذ.المؤسسة الكبيرة  أهداف

الهرم،  أعلىفي  تقع غير مباشرة بمؤسسات كبيرة أوالتي ترتبط  بعلاقة مباشرة  ص م

 أو" نيسان"غير مباشرة مع مؤسسة مثل  أومثلا مؤسسة صغيرة متعاقدة بصفة مباشرة 

المؤسسة الصغيرة هي  أننفس الدرجة باعتبار  أوعلى نفس المستوى تتواجدان " تويوتا"

و بالتالي فانه في . كيان تابع في قراراته للمؤسسة الكبيرة على الرغم من استقلاليتها

لا يشعر بنفس القدر من الاستقلالية و الانفراد في  م ص مالنموذج الياباني صاحب 

فهو دائما تابع . مثلا أمريكا أو باأوروالمؤسسات في  أصحابتسيير مؤسسته عكس 

 .كان المتبوع له أي أومجموعة صناعية  أوقد يكون العائلة  أخرلكيان 

 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول ذات الفكر الماركسي:  المطلب الثاني

المال  لرأسمن المتعارف عليه في  الاقتصاد الموجه رفض الملكية الخاصة  

فهو يدعو للمساواة و العدالة في توزيع  الأفرادق الاجتماعية بين بحجة تجنب الفوار

استغلال للعمال و زيادة في  أنهاالثروات، فالمنافسة في الفكر الماركسي تعرف على 

و التي  "م ص م"مع وجود  إطلاقا تتلاءمكل هذه الظروف و المبادئ لا . معدلات الفقر

على  المنافسة الحرة  أساساوالتي تعتمد لتتطور و تزدهر، " بيئة مقاولاتية"تتطلب 

الموجهة  وجود في الاقتصادات ص مم لم يكن ل الأمروالمبادرة الخاصة ،في بداية 

فقد   م ص معلى المؤسسات الكبيرة العمومية ، وان وجدت  الأخيرةحيث تعتمد هذه 

حتى  ص مم قطاع  أهميةهذه الدول  أدركت إنكانت تُسيَرُ خارج قواعد السوق ولكن ما 

هذه المؤسسات دون المساس  أمامالى تبني سياسات اقتصادية تسمح بفتح الباب  بادرت

فكان لكل دولة سياستها و نهجها الخاص في .الماركسية التي تبنتها  الأفكاربالمبادئ و 

هيكلة المؤسسات  إعادةذلك و معظم هذه الدول تحولت نحو اقتصاد السوق من خلال 

 :كمثال على ذلك" الصين" سنأخذو .  "الكبيرة"العمومية 

                                                             
.وهناك ايضا من يطلق عليها مصطلح التعاقد من الباطن  12  
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 :المؤسسات المتوسطة في الصين

و التي اتاحت الطريق امام القطاع  6988شهد الاقتصاد الصيني تعديلات منذ  

وبعد هذه التعديلات شهد الاقتصاد الصيني خلق . جانب الدولة إلىالخاص كقطاع مكمل 

، 13ملايين منصب عمل 65 من أزيدمن مليون مؤسسة متوسطة  خاصة وتوفير  أزيد

توسيع دائرة استثمار القطاع الخاص و تنويعها حيث  إلىمما دفع بالسلطات الصينية 

عقد "مقاولين خواص ليقوموا بتسييرها من خلال  إلىالمؤسسات العمومية  بتأجيرقامت 

وبهذا تكون الدولة ضمنت بقاء ملكية هذه المؤسسات لصالحها مع الاستفادة من "تأجير

وخلق جو من المنافسة حيث يستفيد المقاول الذي يسير المؤسسة " اقتصاد السوق"ا مزاي

و هذا النظام خلق نوع جديد من المقاولين هو  أسهمتكون في شكل  الأرباحمن حصة من 

وبالتالي فان هذه السياسة مكنت الصين من التفتح على اقتصاد ".المستأجرالمقاول ـ "

الصغيرة و المتوسطة دون التخلي عن مبادئ الفكر  السوق و تنشيط قطاع المؤسسات

 .الماركسي التي تبنتها

 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول السائرة في طريق النمو:  ب الثالثلالمط

 الدارس لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول النامية قد يجد صعوبة 

تنشط بصفة غير رسمية   مم ص ، والسبب في ذلك هو وجود كبيرة في ذلك

(informel ) وهي تزاول نشاطها بالموازاة مع المؤسسات الرسمية، و ما يميز هذه

هو الملكية العائلية للمؤسسات، " المكتب الدولي للعمل"المؤسسات غير الرسمية حسب 

 محدودية استخدام التكنولوجيا و المهارات التقنية، كثافة استخدام اليد العاملة، استخدام

غير الرسمية مشكلا عويصا بالنسبة للقطاع  م ص م وتشكل هذه...طرق تسييرية قديمة

الرسمي على الرغم من اعتبارها مصدر دخل لفئة كبيرة من الناس وتتركز هذه 

  . إفريقياالمؤسسات خاصة في دول 

 م ص ممن خلال هذا المبحث حاولنا التعرف على مميزات و خصوصيات  

 إطارفي دراستنا فمن الضروري وضع  سيأتيوهذا كتمهيد لما المناطق  فحسب مختل
                                                             
13 Olivier Torres," LES PME", éditions Flammarion, collection DOMINOS, Paris1999, page 9. 
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و عقلية المقاول الذي  م ص منتعرف من خلاله على طبيعة  م ص منظري لدراسة 

  .  أكثر وضح ذلكولعل الشكل التالي ي ، يسيرها

 

   

 14.حسب مختلف مناطق العالم " م ص م"خصوصيات : 10-لشكلا

سوف نحاول حسب كل منطقة وخصوصيتها م م ص  بعدما تعرفنا على طبيعة 

 أهمالاقتصادية و  أهميتهاتعريفها و التعرف على  إلىفي المبحث الموالي التطرق 

 .المعوقات التي تواجهها

                                                             
14 Olivier Torres.op cit page12. 
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  .تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أهميتها الاقتصادية:  المبحث الثاني

متوسطة كقطاع حيوي كما سبق و أن اشرنا إلى أهمية المؤسسات الصغيرة و ال 

للنهوض بالاقتصاد ، إذ عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا و نالت اهتماما كبيرا و 

 .لكن قبل التطرق لأهميتها الاقتصادية و أسباب تطورها لابد أولا من إعطاء تعريف لها 

 .تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  المطلب الأول

غيرة و المتوسطة إشكالا في حد ذاته، إذ قد نجد لها يعتبر تعريف المؤسسات الص 

راجع ختلاف الا عدة تعريفات من دولة إلى أخرى، وقد تختلف ضمن نفس الدولة، و هذا

 :لعدة قيود

 :المتوسطة و رةيالصغ لمؤسساتل موحد فيتعر وضع وديق .0

 المتوسطة و رةيالصغ للمؤسسات وحدوم واضح فيتعر وضع إن الواقع في 

 15 :نهايب من وديالق من ريكثال طهيحي

 ما استثمار صنف  ي فقد الدولي، الاقتصاد زيتم التي الإنتاج لقوى ةيالتنم تكافؤ عدم 

 .ابانيال في رايصغ صنف  ي نيح في ريكب انه على ايقيأفر في

 لقطاع تنتمي ةيصناع وحدة ففي ذاته، حد في الاقتصادي النشاط عةيطب إلى رجعي 

 صناعة في رةيصغ تعتبر نمايب رة،يكب وحدة تعتبر لاعام500 مثلا تشغل جيالنس

 .مثلا اراتيالس

 واضح فيتعر لوضع بها الاستعانة جبي التي رييالمعا أو اريالمع ارياخت صعوبة 

 بالأبحاث تقوم التي الجهات كذا و الأهداف، لاختلاف نظرا ذلك محدد،و و

 ةيالعمال نقاباتال تهتم ثيبح المتوسطة و رةيالصغ المؤسسات حول والدراسات

 على المؤسسات بقدرة ةيوالمال ةيالمصرف المؤسسات تهتم نمايب العمال، بعدد مثلا

 .الخ....الثابتة بأصولها و التزاماتها ديتسد

                                                             
 الدولية التدريبية الدورة ,تنميتها ومعوقات النامية الاقتصاديات في والمتوسطة الصغيرة المشاريع دور ,( 2003 ) ,وآخرون فريدة لرقط 15

 فرحات جامعة , 2003 ماي 28ـ25 يومي ,المغاربية الاقتصاديات في دورها وتطوير والمتوسطة الصغيرة المشروعات - تمويل حول

 .سطيف عباس
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 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تصنيف معايير .2

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف في المتخصصة ساتاالدر إحدى خلصت 

 تحديد في عليها اعتمد التي المعايير لاختلاف هذا و تعريفا، 521 من أكثر وجود إلى

النوعية ومنها الكمية منها المعايير هذه و هذه المؤسسات، مفهوم
16

:  

 هذه تميز التي النوعية الخصائص على المعايير هذه تعتمد : النوعية لمعاييرا .1.2

 :من حيث الكبيرة عن المشاريع

 الأفراد من دودمح عدد بيد المشروع ملكية تمركز. 

 صغيرا فيها ينافس الذي السوق من نصيبه يكون وأن ، محليا إنتاجه يكون أن 

 . نسبيا

 على كبير حد إلى يعتمد كما متواضعة، الأساسية البنية خدمات من احتياجاته 

 .المحلية الموارد

 قليل الإداري التخصص والتنظيم، الإدارة من متواضعة لمستويات احتياجه 

 .نسبيا

 والعمال الإدارة بين المباشر الاتصال نةمرو. 

 كمعيار الأحادي المعيار منها أنواع عدة المعايير هذه وتشمل : الكمية المعايير2.2. 

 ومعيار والمبيعات، الإنتاج قيمة أو حجم ومعيار المال، أس ر معيار و العمالة،

 معا المال ورأس العمالة كمعيار الثنائي المعيار أو المستخدمة التكنولوجيا مستوى

 عدد كمعيار معا آن في معايير عدة يضم الذي المركب المعيار وأخيرا وغيرها،

 الملاحظ ومن. ذلك إلى وما المبيعات حجم إلى إضافة المال رأس وحجم العمال

 .الوصفية المعايير من استخداما أكثر الكمية المعايير أن عام بشكل

 

 

                                                             
 ,الاقتصاد في ماجستير مذكرة ,التنمية إستراتيجية ظل في الممولة الصغيرة للمشروعات نمويالت الأثر ,( 2009 ) ,سليمان حبيب ميساء 16

  .الدانمارك في العربيةالمفتوحة الأكادمية
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 :المتوسطةو الصغيرة للمؤسسات الدولية التعاريف .3

 في تفيد فهي عنها لأغنى ضرورة م و ص للمؤسسات تعريف وضع عملية تعتبر 

 تطوير على تساعد التي والخطط السياسات ووضع للدولة التنمية استراتيجيات وضع

 هذا في المستفيدين وحصر معرفة في أيضا تفيد أنها كما ،م و ص المؤسسات قطاع

 الاقتصادي النمو درجة لاختلاف ونظرا المساعدة،و الدعم برامج إعداد ثم ومن القطاع،

تفق تعريف غياب نجد الدول، بين  على تعتمد الدول فبعض ،م و ص للمؤسسات عليه م 

 يكون والمنظمات الدول واليابان،وبعض الأمريكية المتحدة كالولايات تعريفها في القانون

 بعض تقديم سنحاول ولهذا ولندا،وه لألمانيا بالنسبة الحال عليه هو ما مثل إداريا تعريفها

 .الجزائر في المعتمد التعريف بإدراج نقوم ثم الدولية، التعاريف

 17الأوربي الإتحاد تعريف 1-3

 الإتحاد طرف من 1996 سنة م و ص للمؤسسات بالنسبة المعتمد التعريف حدد 

 يزانيةالم أو الأعمال رقم المستخدمين، عدد:مقاييس ثلاثة على التعريف هذا ويرتكز

 :يلي كما م و ص المؤسسات عرف حيث المؤسسة، استقلالية درجة السنوية،

 .أجراء 10 من أقل تشغل مؤسسة هي :المصغرة المؤسسة  - 

 أجيرا،50 من أقل وتشغل الاستقلالية معايير توافق التي تلك هي: الصغيرة المؤسسة  -

 05 السنوية ميزانيتها تتعدى لا أو أورو، ملايين 07 يتجاوز لا سنوي أعمال رقم وتنجز

 .أورو ملايين

 250 من أقل وتشغل ،الاستقلالية معايير توافق التي تلك هي :المتوسطة المؤسسة  -

 ميزانيتها تتعدى لا أو أورو، مليون 40 السنوي أعمالها رقم يتجاوز ولا عامل

 .أورو مليون 27السنوية

 
                                                             

 ( العامة الدورة الجزائر، في م و ص المؤسسات لتطوير سياسة أجل من تقرير : والاجتماعي الاقتصادي الوطني المجلس17

6،ص 2002 ، جوان ، العشرون
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  ILOالدولية  العمل منظمة عريفت 2-3

 الحجم صغيرة وحدات "  بأنها الصغيرة المؤسسات الدولية العمل ةمنظم تعرف 

 الخاص لحسابهم يعملون مستقلين منتجين من وتتألف وخدمات، سلعا وتوزع تنتج جدا

العائلة  ليداخم من العمل على يعتمد وبعضها النامية، الدول في الحضرية المناطق في

 جدا صغير ثابت مال برأس مليع ومعظمهم حرفيين، أو عمالا يستأجر قد وبعضها

 وتوفر منتظمة غير مداخيلها تكون ما وعادة منخفض، مستوى ذات كفاءات وتستخدم

 ولا مسجلة غير وهي الرسمي غير القطاع ضمن وتدخل مستقرة غير عمل فرص

 قد أنه التعريف هذا على يلاحظ مما و18." الرسمية الإحصاءات في بيانات عنها تتوافر

  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمييز التالية ييرالمعا على اعتمد

 لحسابه؛ واحد شخص ويديرها يملكها فردية مؤسسات 

 الريفية؛ المناطق في أيضا تتواجد أنها مع فقط، الحضرية المناطق في تعمل 

 ضعيفة؛ كفاءات وتستخدم له أقصى حدا يحدد ولم جدا صغير رأسمالها 

 إطلاقه؛ على صحيح غير وهو محدودة عمل فرص وتوفر منتظم غير فيها الدخل 

 جميعها على ينطبق لا وهذا الرسمي غير القطاع إطار في تدخل. 

  UNIDO :الصناعية للتنمية المتحدة الأمم لجنة تعريف 3-3

 النامية الدول في الصغيرة المؤسسات الصناعية للتنمية المتحدة الأمم لجنة عرفت 

 التي فهي المتوسطة أما عاملا، 19 إلى 15 من بها يعمل التي المؤسسات تلك بأنها

                                                             
 حول الدولية ( التدريبية الدورة ، " الرسمية غير التمويلية القنوات طريق عن التمويل " : بعنوان مداخلة : عمر الحليم عبد محمد18

 المعهد ، سطيف جامعة–الاقتصادية العلوم كلية ، المغاربية الإقتصاديات في وتطويرها والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل

  2،ص 2003 ، ماي 28، 25سطيف ، لتدريبوا للبحوث الإسلامي
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أما بالنسبة للدول المتقدمة فتكون المؤسسة الصغيرة  19عاملا 99 إلى 20 من بها يعمل

 .20عامل 011كانت تشغل اقل من  إذاوالمتوسطة 

 : آسيا شرق جنوب بلدان إتحاد تعريف 3-0

 بين للتفرقة ساسيأ كمعيار العمالة معيار على آسيا شرق جنوب بلدان إتحاد اعتمد 

 21التالي التعريف بتقديم قام حيث والكبيرة، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 وحرفية؛ عائلية مؤسسات ....... عمال 09 إلى 01 من 

 صغيرة؛ مؤسسات ....... عامل 49 إلى 10 من 

 متوسطة؛ مؤسسات ....... عامل 99 إلى 50 من 

 كبير مؤسسات ........ عامل 100 من أكثر. 

 :يما يلي تصنيف للمؤسسات و فق معيار عدد العاملين في بعض دول العالمو ف

 تصنيف المؤسسات وفق معيار عدد العمال في بعض الدول(: 1-1)الجدول 

 MEمؤسسة متوسطة  GEمؤسسة كبيرة 
مؤسسة صغيرة أو 

 TPEمصغرة 
 الدولة

 201 إلى 0 011 إلى 200 010 أكثر من
الولايات المتحدة 

 الأمريكية

 اليابان 20 إلى 0 011 إلى 01 010 كثر منأ

 الاتحاد الأوربي 20 إلى 0 201 إلى 01 251  أكثر من

 فرنسا 20 إلى 0 011 إلى 01 501 أكثر من

 انجلترا، الدنمرك،فنلندا 01 إلى 0 211 إلى 00 210 أكثر من

 سويسرا 21 إلى 0 011 إلى 20 010 أكثر من

                                                             
5المرجع السابق ص  19  

، مداخلةة امةام المةؤتمر العربةي الأول حةول اهمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيي دعيا التنميية الاقتصياديةالزاهي اسبيرو ؛   20

 .5115البحث العلمي ودوره في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، الجزائر جوان 
21 Financement des entreprises édition PARIS ,1992.p 793 Source: LEFEBURE BLED.F. 
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 تونس 011 إلى 0 010 أكثر من

 المغرب 211 إلى 0 511ثر من أك

Ammar Daoudi - La garantie financière et le développement de la PME en Algérie- Source : 

« financement de la PME dans les pays de Maghreb » Alger le  11et12 mars 2009. 

لأخرى  يار عدد لعاملين من دولةعلى أساس معم ص م نلاحظ اختلاف تصنيف  

قد يختلف حتى داخل نفس التكتل الاقتصادي كما هو الحال في الاتحاد الأوربي، أما في و

 :وفق عدد العاملين إلى ص م مالجزائر فتصنف 

 عمال 0 إلى 0 من:مؤسسات صغيرة جدا أو مصغرة. 

  عامل 20 إلى 01مؤسسة صغيرة من. 

   عامل 201 إلى 01مؤسسة متوسطة من. 

 :يلي كما م ص م ائريو يعرف القانون الجز

 22:تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر -4

و المتمثل في  2111 ديسمبر 12 المؤرخ في 11-11يعرف القانون رقم  

القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هذه الأخيرة وفق المعايير 

 : التالية

 ر جزائريمليون دينا 511 إلى 11  من : المال رأس. 

 عامل 251 إلى 1  من : عدد العاملين. 

 مليار دينار 2 اقل من :  رقم الأعمال. 

 (عدد العمال) يو بالتالي نلاحظ أن القانون الجزائري اعتمد في تعريفه على معيار

 (.المال رأس)و  

 

                                                             
22

 سمبريد 15 الموافق ه 1422 عام رمضان 30 السبت خيبتار 77 العدد ة،يالشعب ةيمقراطديال ةيالجزائر ةيللجمهور ةيالرسم دةيالجر
 م، 2001

  26 ص 
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  .أهمية و خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:   المطلب الثاني

رة و المتوسطة احد أهم موارد التنمية الاقتصادية و هي لا تشكل المؤسسات الصغي 

من % 88 تقريبا م ص مالكبيرة، فكما اشرنا سابقا تمثل  المشروعات عنتقل أهمية 

اصب الشغل و النسيج العام للمؤسسات في معظم الاقتصاديات، هذا زيادة عن توفيرها لمن

ليوم بدأت في شكل مؤسسات نلاحظ أن جل المشاريع الكبرى اامتصاصها للبطالة، و

 أصبحتالمؤسسات الصغيرة  أنحتى  .صغيرة و مصغرة ذات طابع شخصي أو عائلي 

ترتبط بمرافعات جل الطبقات السياسية مهما كانت توجهاتها، فبالنسبة للبراليين فهي رمز 

 و للإبداعللحرية و روح الاستقلالية ، و بالنسبة لليساريين فان المؤسسات الصغيرة رمز 

و الاجتماعية عكس المؤسسات  الإنسانيةالتجديد و روح المبادرة التي تحافظ على القيم 

بالنسبة للمدافعين عن البيئة فهي رمز للمؤسسة التي توفر العمل ضمن  أما. الكبيرة 

 .وحدات صديقة للبيئة توفر نوع من الجمالية و التناسق مع المحيط 

هدف مختلف الدول بغض النظر عن  أصبحتمن خلال  مميزات هذه المؤسسات  

المؤسسات الخلاقة لفرص العمل والمقاومة  أنهامستوياتها الاقتصادية فالجميع يتفق على 

هذا مما زاد الاهتمام أكثر بهذه المشاريع من خلال دعمها وخصوصا للازمات الاقتصادية 

 :يلي نموها السريع يمكن تلخيصها فيما و أنها تتمتع بجملة من الخصائص تسهل

 23:خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1

  المال المستثمر في مثل هذه المؤسسات مقارنة بالمشاريع الكبرى هذا  رأسانخفاض

ما يشجع أصحاب  المدخرات القليلة و المتوسطة إلى الاستثمار  فيها بصفة فردية 

 .دون مشاركة الآخرين 

 يا و بالتالي في اغلب الأحيان يكون اغلب هذه المشاريع تأخذ طابعا فرديا أو عائل

المدير هو نفسه صاحب المشروع مما يخول له حرية التصرف و اتخاذ القرار التي 

 . ترفع من أداء و مردودية المؤسسة

                                                             
،(اضاءات من تجربة الأردن و الجزائر ) مالية في تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة  دور البنوك و المؤسسات ال_مناور حداد    23  

جامعة حسيبة بن بوعلي  5112ابريل  12و11الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية يومي 

.الجزائر_ الشلف _  
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  قدرة هذه المؤسسات على الانتشار السريع و التوسع في الأقاليم النائية و حتى

 .  دة توزيع الدخلالريفية مما يساهم في التنمية المتوازنة و إعا

  معظم هذه المؤسسات لا تتطلب مستوى عالي من التكنولوجيا نظرا لطبيعة نشاطها

 .  مقارنة بالمؤسسات الكبيرة

  قلة التدرج الوظيفي في هذه المؤسسات نظرا لقلة العاملين بها ، مما يسهل عملية

روع اتخاذ القرار ويسرع تنفيذها نظرا لتمركز القرارات في يد صاحب المش

 .وبالتالي معالجة المشاكل التي يمكن أن تطرح في  حينها  

  مرونة تكيف هذه المؤسسات مع التغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تطرأ على

المستوى الداخلي أو الخارجي و هذا راجع لصغر حجمها و قلة التخصص و ضالة 

 .المال  رأس

معظم الدول بهذا القطاع والسعي هذه الخصائص و غيرها كانت سببا أساسيا في اهتمام 

  .و لعل هذا ما يفسر نموها المتزايد الدائم لتنميته و تطويره

 :أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2

المؤسسات في  إجماليمن  85حوالي تمثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

دول منظمة من مناصب العمل الجديدة ل  71 إلى 61اغلب الدول فهي توفر حوالي 

تلعب دورا كبيرا في  أصبحت،وبالتالي فان هذه المؤسسات OCDEاون والتنمية  ــــالتع

فمع التطورات الحاصلة بفعل الثورة التكنولوجية و . التنمية الاقتصادية في اغلب الدول 

تفقد قيمتها  بدأت les économies d’échelleاقتصاديات الحجم الكبير  أنالعولمة نجد 

يئا في العديد من المجالات الاقتصادية و خصوصا مع لجوء المؤسسات الكبيرة شيئا فش

التعاقد  أنشطةبعض وظائفها على  أداءتقليص عدد عمالها واعتمادها في  إلى

l’externalisation   أدىهذا مما عزز من مكانة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و 

في خلق مناصب العمل فقط  الأهميةذه ولا تكمن ه.24زيادة ثقل وزنها في الاقتصاد إلى

                                                             
24 Les petites et moyennes entreprises : force locale, action  mondiale les synthèses de L’OCDE juin 2000 

édition l’observateur. 
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الدول و لعل  لأغلببل كذلك في تحقيق قيمة مضافـــة و المساهمة في الصادرات 

 .أكثرو المعطيات التالية توضح ذلك  الأرقام

 :همية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في خلق مناصب الشغلأ 2-1

دد معايير تصنيفها من تعاريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تتعقد تختلف  

هذه المؤسسات في خلق مناصب الشغل  أهميةالجميع يتفق على  أن إلا، أخرى إلىدولة 

و تقليص نسب البطالة،وهذا ما قد برهنته العديد من الدراسات في مختلف الدول،واغلب 

من نصف مناصب العمل في اغلب الاقتصادات  أكثر أن إلىتشير  الإحصائيات

وحسب  الأوروبيفمثلا في الاتحاد . الصغيرة و المتوسطة مصدرها المؤسسات

وكانت حصة  مليون مؤسسة نشطة في الاقتصاد 21 إحصاءتم  2115 إحصائيات

بالغة في خلق مناصب  أهمية الأخيرةولهذه 8891المؤسسات المتوسطة منها حوالي 

  أكثرذلك والجدول التالي يوضح  25من اليد العاملة  67،1من  أزيدتوظف  إذالعمل 

و مساهمتها في  الأوروبيالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالاتحاد ( 1-2)الجدول

 2002خلق مناصب العمل لسنة 

 م ص م  المجموع 
مؤسسات 

 (9-1)مصغرة

مؤسسات 
 صغيرة

10-99 ) 

مؤسسات 
 متوسطة

20-299) 

 مؤسسات كبيرة
 220ازيد من 

 عدد المؤسسات
 (بالملايين)

19 ,65 19 ,60 18,04 1,35 0,21 0,04 

 إجماليمن 
 المؤسسات

100,0 99,8 91,8 6,9 1,1 0,2 

عدد العمال 
 (بالملايين)الموظفين

126,7 85 ,0 37,5 26,1 21,3 41,7 

  32,9 16,8 20,6 29,6 67,1 100,0 العمال إجماليمن 

Source : Eurostat (données SSE sur les classes de taille)  

                                                             
25

 Manfred SCHMIEMANN« Les entreprises par classe de taille -tour d'horizon des PME dans l'UE» 

Eurostat statistiques en bref 31/2008 
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المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  أهميةالسابق تتضح لنا من خلال الجدول  

اكبر  أننجد  أعلاه الأرقامما لاحظنا  إذو  الأوروبيخلق المناصب العمل في الاقتصاد 

عمال وهذا  1من خلال المؤسسات المصغرة التي توظف اقل من  تأتينسبة توظيف 

 االمعطيات السابقة و هذ أكثرو فيما يلي جدول يفصل . الأوروبيطبعا حسب التصنيف 

 .حسب كل دولة على حدا
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نسبة اليد العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي اليد  (1-3)جدول

 2002 العاملة لبعض الدول سنة

 البلدان
عدد م ص م 

 (بالآلاف)
 م ص م %

عدد العمال الموظفين 

 (بالآلاف)في م ص م 

ة في المؤسسات اليد العاملة المستغل %

 م من إجمالي اليد العاملة.ص

 بلجيكا

 بلغاريا

 جمهورية التشيك

 الدنمارك

 ألمانيا

 استونيا

 ايرلندا

 اليونان

 اسبانيا

 فرنسا

 ايطاليا

 قبرص

 ليتوانيا

 لوكسمبورغ

 هنغاريا

 هولندا

 النمسا

 بولونيا

 البرتغال

 رومانيا

 سلوفينيا 

 سلوفاكيا

 فنلندا

 السويد

 المملكة المتحدة

 م ا و

 كندا

 اليابان

 المغرب

 تونس

112 

521 

212 

515 

1222 

38 

22 

251 

5225 

5512 

3819 

43  

93  

21  

556  

492  

272  

1 405  

848  

410  

88  

25 

187  

523  

1 535  

- 

- 

- 

- 

- 

1192 

1191 

1192 

1191 

1192 

1192 

1192 

1191 

1191 

99.8 

99.9  

99,9  

99,7  

99,6  

99,8  

99,7  

99,7  

99,8  

99,9  

99,5  

99,7  

1292 

1191 

1192 

1192 

1291 

1192 

1192 

12.1 

1591 

1215 

1112 

5221 

1151 

15121 

112 

222 

5111 

11212 

8834 

 12182 

174 

619 

120 

1 783 

3 146 

1 589 

5 289 

2 676 

2 463 

371 

211 

717 

1 667 

9 636 

- 

- 

- 

- 

- 

2292 

1592 

2291 

2291 

2192 

1291 

2192 

2191 

1291 

61.4 

81.3 

84,3 

72,9 

70,8 

70,9 

67,6 

67,4 

69,8 

82,0 

60,8 

66,4 

2291 

2292 

2195 

2291 

1195 

11.1 

2191 

2191 

2191 

Source: Eurostat (données SSE sur les classes de taille) 



 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة               الفصل الأول                          
 

20 
 

المؤسسات المتوسطة في خلق  أهمية أكثرمن خلال الجدول السابق تتضح لنا  

توفر على  أنهاالسابقة نلاحظ  الأرقاممناصب العمـل و امتصاص البطالة فمن خلال 

من  أزيدمن مناصب العمل و تزيد عن ذلك في بعض الدول لتوفر   21من  أزيد الأقل

21 في  الأهميةهذه  أنالمعطيات السابقة  من مناصب الشغل ، كما نلاحظ من خلال

في اقتصاديات  أيضاخلق مناصب العمل لا تقتصر على اقتصاديات الدول المتقدمة بل 

من  21من  أزيدتـونس و المغرب توفر هذه المؤسسات  فمثلا فيالـدول الناميـة 

 .من مجموع المؤسسات  15مناصب العمـل و تمثل ما يزيد عن 

 :تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد والمتوسطة فيت الصغيرة المؤسسا أهمية 2-2

كبيرة في خلق القيمة المضافة للاقتصاد  أهميةللمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

 لأغلبالمحقق والمساهمة في الناتج الداخلي الخام  الإنتاجو هذا من خلال زيادة حجم 

مصدرها  الأوروبيالاتحاد  من القيمة المضافة المحققة في دول  2192الدول فمثلا 

 :أكثرو المعطيات التالية تبين ذلك  26المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 القيمة المضافةو مساهمتها  الأوروبيالصغيرة و المتوسطة بالاتحاد  المؤسسات (1-4)جدول 

 2002لسنة 

 م ص م  المجموع 
مؤسسات مصغرة 

 (1-9) 

مؤسسات صغيرة 

10-99 ) 

مؤسسات متوسطة 

20-299) 

مؤسسات كبيرة 

 220ازيد من 

مبلغ القيمة  

المضافة المحققة 

 (بالمليار اورو)

5 360   3 090 1 120 1 011 954 2 270 

 إجماليمن 

 القيمة المحققة
11191 57,6 20,9 18,9 17,8 4294 

Source: Eurostat (données SSE sur les classes de taille) 

الكبيرة للمؤسسات الصغيرة  الأهميةبقة نلاحظ من خلال المعطيات السا 

والمتوسطة في خلق القيمة المضافة للاقتصاد وهذا مقارنة بالمؤسسات الكبيرة ، ونلاحظ 

                                                             
26 Manfred SCHMIEMANN  . op cit . 
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المؤسسات المصغرة و التي توظف اقل من  أساسهااكبر نسبة في هذه المساهمة  أنكذلك 

فقط الاقتصاد ، و المعطيات السابقة تخص ( الأوروبيحسب تعريف  الاتحاد )عمال  1

مثل هذه المؤسسات تنشط في الاقتصاد  الأحيانالرسمي و لكن قد نجد في العديد من 

فردية  كأعمالقد تصنف حسب معيار بعض الدول  أو( الاقتصاد الموازي)غير الرسمي 

الاقتصاد غير  أهميةلتقييم  Schneider (2003)  27مستقلة و حسب دراسة قام بها 

 السوفيتيالاتحـاد )اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية 55سة الرسمي وتخص هذه الدرا

دولة تابعة لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية  51و( الوسـطى، و الشرقيـة أورباسابقا،

OCDE  1291 فوجد ان القطاع غير الرسمي يمثل 5115و  5111للفتــرة الممتدة بين 

  منPIB  لدول منظمة التعاون و التنميةOCDE .5195مثل و ي  منPIB  لدول

و . سابقا  السوفيتيدول الاتحاد PIB من 4491نسبته  و ما.الوسطى و الشرقية أوربا

مثل هذه المؤسسات في  أهميةالنتيجة المراد استخلاصها من هذه الدراسة هو  أوالهدف 

 أهميةغير الرسمي و الوعي بمدى  أوخلق قيمة مضافة سواء كانت في القطاع الرسمي 

اع غير الرسمي في الاقتصاد مهما كان مستوى النمو فيه،ولعل الشكل الموالي يبين القط

 .أكثرذلك 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 Schneider, Friedrich (2003), « The Size and Development of the Shadow Economies and 

Shadow Economy Labor Force of 22 Transition and 21 OECD Countries: What Do We Really Know? », 

dans Boyan Belev, dir., The Informal Economy in the EU Access Countries: Size, Scope, Trends and 

Challenges to the Process of EU Enlargement, Center for Study of Democracy, p. 23-61, Sofia.  
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  والتشغيلفي الناتج الداخلي الخام " م ص م"يوضح مساهمة قطاع الرسمي ل ( 1-2)شكل 

 

 

     والتشغيلفي الناتج الداخلي الخام " م ص م"يوضح مساهمة القطاع غير الرسمي ل ( 1-3)شكل

 

Source : Ayyagari, Beck et Demirgüc-Kunt (2003), p. 27-28.  

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أهميةمدى  لسابقنلاحظ من خلال الشكل ا 

المنخفض  أوالمتوسط  أوفي خلق قيمة مضافة سواء بالنسبة للدول ذات الدخل المرتفع 
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ذه القيمة المضافة و لذلك كان من وكذلك مدى مساهمة الاقتصاد غير الرسمي في خلق ه

المؤسسات وفتح الباب  إنشاء إجراءاتبتسهيل  أكثرواجب السياسات الاقتصادية الاهتمام 

وفيما . للقضاء على الاقتصاد الموازي و تحويله نحو الاقتصاد الرسمي أصحابها أمام

رة و الخاصة ببعض الدول فيما يخص مساهمة المؤسسات الصغي الإحصائياتيلي بعض 

المتوسطة في القيمة المضافة و نسبة هذه المساهمة حيث نلاحظ من خلال البيانات في 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق قيمة مضافة و المساهمة  أهميةالجدول الموالي 

التي بلغت نسبة هذه المساهمة في  الأوروبيفي الناتج الخام للدول خاصة دول الاتحاد 

كما هو الحال في قبرص مثلا و على العموم هي تتجاوز   21 من أزيدالبعض منها 

تونس و  أخذنافيما يخص الدول النامية فقد أما في اغلب الدول المتقدمة،   55نسبة 

من القيمة   27هذه المؤسسات تساهم بازيد من  أننلاحظ  إذالمغرب كنموذجين 

تقدر نسبة المساهمه فيها المضافة بالمغرب و هي نسبة قليلة مقارنة بتونس و التي 

المتبناة من طرف السلطات  الإستراتيجية إلىو قد يرجع السبب في ذلك   51بحوالي 

و هذا ما سنتطرق له  العمومية في دعم هذا النوع من المؤسسات في مختلف المجالات

  .في الفقرات الموالية

 ضافةمساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القيمة الم( 1-5)جدول 

م ص " نسبة مساهمة
 في القيمة المضافة" م

مبلغ القيمة المضافة 
 المحققة بالمليار اورو

 البلدان

 بلجيكا 50 0075

 بلغاريا 0 0072

 جمهورية التشيك 01 0270

 الدنمارك 20 2275

 ألمانيا 000 0072

 استونيا 2 0070

 ايرلندا 00 0572

 اليونان 22 2072

 اسبانيا 000 2570
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 فرنسا 202 0292

 ايطاليا 221 0170

 قبرص 0 51

 ليتوانيا 0 0570

 لوكسمبورغ 0 0570

 هنغاريا 21 0172

 هولندا 022 2070

 النمسا 02 21

 بولونيا 00 2572

 البرتغال 20 2075

 رومانيا 00 2572

 سلوفينيا 5 2172

 سلوفاكيا 0 2270

 فنلندا 21 0070

 السويد 50 0072

 كة المتحدةالممل 010 00

 كندا - 52

 اليابان - 21

 (*المبلغ بالمليون درهم)المغرب  12221 5192

 **تونس - 21

 

 2111 المرصد المغربي للصناعة احصائيات: المصدر* 

**Source : Statistiques Issues du Répertoire National des Entreprises‌« Dynamique des entreprises du 
secteur privé durant la période de 1996 à 2011" 
Source: Eurostat (données SSE sur les classes de taille ( 

 

 :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في زيادة الصادرات أهمية 2-3

مناصـب العمل  توفيرمن  حيث  ةـالمؤسسات الصغيرة و المتوسط أهمية رأينالقد  

يق التنمية المحلية ، ولكن قد نجد بعض هذه و المساهمة في القيمة المضافة وتحق

المؤسسات حققت موقعا جيدا على المستوى المحلي مما دفعها  لتجاوز حدود دولها بحثا 
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خارجية من خلال مساهمتها في عملية التصدير بل قد لا تكتفي بالتصدير  أسواقعن 

مؤسسـات بالخـارج و هو ما يعرف بال إنتاجيةفحسب بل هناك من فتحت لها فروع 

في هذا المجال  والإحصائيات،فبالرغم من شح البيــانات "المتعددة الجنسيات"المتوسطـة 

تمثل نسبة لا يستهان بها من صادرات الدول  أنها إلاو خاصة في بعض الدول النامية 

دخول الأسواق السياسات التي تنتهجها الدول من خلال تسهيل  إلىالمتقدمة و هذا راجع 

طريق مساعدات مالية مباشرة من الدولة أو منح خدمات مجاناً أو عن  الخارجية عن

نصائح تجارية إقامة معارض طريق منح امتياز إقامة دراسات عن الأسواق، تقديم 

سنــة  الأمريكيةفي الولايات المتحـدة  إجراؤهافمثلا و من خلال دراسة تم . الخ...

وجد  الأمريكيةر في المؤسسات حيث ركزت هذه الدراسة على وظيفة التصدي28 2110

المؤسسات من مجموع  00تمثل  29أمريكاالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  أن

و في هذه . من مجموع الصادرات 31المصدرة و لكن قيمة صادراتها لا تمثل سوى 

لولوج  أمامهافي حجم المؤسسة و الذي يمثل عائقا  أساساالحالة قد يكمن المشكل 

من مجموع هذه المؤسسات  63 أنجية فمثلا وجد و في نفس الدراسة الخار الأسواق

من مجموع   54الصغيرة و المتوسطة توجه صادراتها نحو دولة واحدة فقط، بينما 

 .دولية  أسواق 5المؤسسات الكبيرة توجه صادراتها نحو 

المصدرة لا  نجد عدد المؤسسات المتوسطة الأوروبيةيخص بعض الدول  فيما أما 

حوالي  30 2111 إحصائياتفمثلا في فرنسا و حسب  أمريكاقل عن نظيرتها في ت

85 من مجموع المؤسسات المصدرة عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة وحوالي

72  وقدر حجم هذه الصادرات . عامل  21من هذه المؤسسات توظف اقل من

 .   من مجموع قيمة الصادرات  44بحوالي 

 

                                                             
28 Intervention de M. Terry Mughan (The Centre for International Business Research, Anglia Ruskin University) : « 
Aider  les PME exportatrices et faciliter l’accès aux  marchés internationaux »,‌séminaire de « Regards croisés 

sur l’entreprise » Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique. France   

Mardi 21 mars 2006  
.عامل  511حسب التعريف الامريكي هي التي توفر  اقل من  29  

30 Panorama de l’évolution des PME depuis 10ans KPMG France cahier préparatoire 28juin 2012. 
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 .سات المصدرةعدد المؤس( 1-6)جدول

 نسبة الزيادة 2101 2111 

 00752 + 022111 015011 ألمانيا

 0702+ 052111 000111 ايطاليا

Source : Institut Montaigne – « De la naissance à la croissance : comment développer nos 

PME ? » - Juin 2011 

مجموع صادرات  منطقة حصة المؤسسات المتوسطة لبعض الدول من ( 1-7)جدول 

 اليورو

 9111 1199 

 0072 0275 فرنسا

 2072 0075 المانيا

 0270 0070 ايطاليا

 072 272 اسبانيا

Source : Eurostat, Données du commerce extérieur 

تناقصا في حصة كل من فرنسا و ايطاليا في  أعلاهنلاحظ من خلال الجدول  

مقارنة  2100ت الصغيرة و المتوسطة لمنطقة اليورو لسنة مجموع صادرات المؤسسا

التي تمر بها بعض دول  الأزمةوقد يعود هذا التراجع في التصدير لظروف  0000بسنة 

و ايطاليا زيادة و نمو في حجم صادراتها لسنة  ألمانياهذه المنطقة بينما شهدت كل من 

على  وايطاليا ألمانيا لكل من 175 +و 272 +قدر ب 0000مقارنة بسنة  2100

 .التوالي

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في أي  أهميةكما لاحظنا في هذا المبحث فان  

اقتصاد لا يمكن التغاضي عنها و هذا بإجماع الاقتصاديين فهي بالإضافة لما سبق من 

التصدير وخلق  إنعاشمساهمتها في توفير مناصب العمل و المساهمة في خلق الثروة و 
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مما  الإنتاجيتتميز بمرونة و ليونة هيكلها التسييري و  أيضالسلع و الخدمات فهي ا

 .  و الصدمات الخارجية  الأزماتيسهل من قدرتها على التأقلم و التكيف مع 

 .أهم المشاكل التي تعيق عمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :المطلب الثالث

قتصاديات بصفة عامة معظم الافي  م ص مبالرغم من الأهمية التي تحتلها  

الجزائر بصفة خاصة و الدليل على ذلك هو إنشاء  وزارة خاصة بهذا القطاع في و

،إلا أنها لا تزال تعاني من عدة مشاكل تعيق تقدمها وتطورها وتختلف  0000 جويلية

لكن . ئة التي تنشط فيها هذه المؤسسات و بخصوصيتهاهذه المشاكل بحسب اختلاف البي

 :ماع المتخصصين في هذا القطاع يمكن إجمال هذه المشاكل فيما يليو بإج

المتوسطة ومن أهم المشاكل التي تعيق المؤسسات الصغيرة  يعتبر التمويل: التمويل -9

وهذا من خلال صعوبة إيجادها للموارد المالية اللازمة لتمويل أنشطتها أو إقامة 

الذي لا ( المال رأس)لأموال المستثمرة وهذا قد يرجع إلى قلة ا. المشروع في حد ذاته

 .يسمح لها بتمويل أنشطتها ولا يمنحها الملاءة الكافية للاقتراض من البنوك

نظام المعلومات وسوء التحكم في آليات التسيير  إن غياب و ضعف :المعلوماتنظام  -1

فرضها تجعل هذه المؤسسات غير قادرة على المنافسة ولا على مواكبة التغيرات التي ت

له دور كبير قي في تنمية هذه المؤسسات خصوصا  لمعلوماتيأفالمحيط  31.عليها بيئتها

نظام المعلومات نقصد به معرفة المؤسسة لبيئتها معرفة جيدة،  وكذلك  و. في بداياتها

 . توفر المعلومات الكافية عن هذه المؤسسات لمحيطها الخارجي

تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :  ةالتنفيذيصعوبة الإجراءات الإدارية و -3

العديد من المشاكل على مستوى الإدارة  سواء من خلال بطئ معالجة الملفات أو من 

وأيضا على المستوى التنفيذي تعاني هذه المؤسسات من . خلال البيروقراطية الإدارية  

خلق نوع من مما ي. مشكل التغيير المفاجئ للقوانين و عدم وضوحها في بعض الأحيان

 .التوتر في علاقة المؤسسة بالإدارة  و يؤثر على أداء المؤسسات

                                                             
الملتقى الدولي حول متطلبات  _التجربة الجزائرية في تطوير و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية_ غياط شريف  11

الجزائر_ الشلف _جامعة حسيبة بن بوعلي  5112ابريل  12و11ول العربية يومي تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الد  
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تعدد بصغر حجمها و تتميز هذه المؤسسات:  عدم توافر الفرص للتدريب  -4

الاختصاصات فيها وهذا لسرعة مواكبتها للتغيرات الممكنة على عكس المؤسسات 

تالي فقليلا ما نجد هذه المؤسسات بالدي إلى ارتفاع تكلفة التكوين والكبيرة ،  مما يؤ

   .تنتهج سياسة تكوين  واضحة و مخططة

يضل مشكل الحصول على التكنولوجيا في هذه  :ضعف المستوى التكنولوجي -5

المؤسسات عائقا لتطورها شانه شان مشكل التمويل، فهو يرجع لسببين أولهما قلة 

السلب على المستوى الموارد والثاني ضعف تأهيل المستخدمين، مما ينعكس ب

   .التكنولوجي للمؤسسة

حيث تعاني هذه المؤسسات نوعا من الانغلاق على نفسها :  غياب ثقافة مؤسسية -6

وعدم التفاعل مع محيطها و خصوصا و أن اغلبها تأخذ شكل مؤسسات عائلية يكون 

، وغالبا  ، وبالتالي فانه سيعكس مبادئه و قيمه على مؤسسته32المالك لها هو نفسه المسير

هذا مما  ما نجد في الجزائر أشخاصا لا يمتلكون المستوى المطلوب لتولي عملية التسيير

 .انعكس على ضعف الفكر المؤسسي و غياب الثقافة المؤسسية

 :هذا بالإضافة إلى جملة من المشاكل الأخرى التي تعيق عمل هذه المؤسسات مثل

ونقص العمالة المؤهلة و المشاكل التعقيدات الضريبية والمنافسة غير الرسمية  -

 .التسويقية

صعوبة الحصول على مصادر تمويل وعدم توفر الضمانات الكافية للحصول  -

 .على القروض
 .وانعدام الشفافية الإدارية الإجراءاتمشكل الحصول على عقار بسبب صعوبة  -
 .الكبيرة ونقص التنظيم والإداريةالمشاكل البيروقراطية  -

                                                             
32 Salim OTHMANI_Président de la TASK FORCE GOAL 08 _code algérien de gouvernance d’entreprise 

version finale 04/01/2009 page13.  
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رة ـات الصغيـآت المرافقة والمتابعة والدعم في تسيير المؤسسالنقص الملحوظ لهي -

، فمثلا في فرنسا من بين كل  لإنشائها الأولىو المتوسطة وخاصة في البدايات 

سنويا  يزول ثلثها بعد ثلاثة سنوات و نصفها بعد  إنشاؤهامؤسسة يتم  022222

 .خمسة سنوات 

اني منها أي مؤسسة صغيرة الحجم المشاكل التي قد تع أهمكما لاحظنا كانت هذه  

في بيئة تكون حديثة عهد بتجربة هذا النوع  أكثرفي أي اقتصاد و قد تتعقد هذه المشاكل 

من المؤسسات كالجزائر لذلك لابد من اتخاذ مجموعة من التدابير و البرامج و السياسات 

ل التطرق و التسييري، ولكن قب الإداريحتى  أولدعمها سواء في الجانب التمويلي 

البرامج المطبقة و التي سوف نحيلها للفصل  أهمللتجربة الجزائرية في هذا المجال و 

الثاني سوف نستعرض تجـارب بعض الـدول التي سبقتنا بخطوات في مجـال المؤسسـات 

الصغيـرة و المتوسطة للاستفادة من نجاحاتها و تجنب كبواتها و ثغراتها ولقد وقع 

الجارتين تونس و المغـرب و هذا باعتبارهما تمتلكان تقريبا نفس اختيارنا على تجربة 

 .المقومـات الاقتصـادية و السياسية للجزائر مما يسهل عملية المقارنة
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     .التجربة التونسية في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  المبحث الثالث

  33:بمرحلتين( 0002)لال تقمر الاقتصاد التونسي بعد فترة الاس

 .فترة الستينات تميزت بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية: الأولىالمرحلة 

فترة السبعينات إلى نهاية الثمانينات حتمت الظروف الاقتصادية القيام :  الثانيةالمرحلة 

 :بإصلاحات هيكلية شاملة للاقتصاد الوطني من بينها

تمثل في الذي ي»خوصصة المؤسسات العمومية وتمكين القطاع الخاص -

 ؛من لعب دورة في الحياة الاقتصادية« المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 قانون الاستثمار؛ -

 ، البورصة؛(التجارة، الضرائب، البنوك )إصلاحات اقتصادية مست قطاعات  -

إلى المنطقة  نضمامبالاإمضاء أتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي في ما يتعلق  -

 . الحرة

سياسية و الاقتصادية العامة التي تنشط فيها المؤسسـات الصغيـرة هذا فيما يخص البيئة ال

و التي تعتبر تجربة ناجحـة بالنسبة للاقتصـاد التونسي  الأخيرةو المتوسطة التونسية هذه 

٪ من مناصب 05من  أزيد توفر أن٪ من مجموع المؤسسات و استطاعت 90تمثل  إذ

لتونس،  ولكن و  الإجماليةمة المضافة ٪ من مجموع القي05 بما يزيد عنالعمل وتساهم 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتونس  دعم و تمويل هيأتبرامج و  لأهمقبل التطرق 

 .الأخيرةتعريف لهذه  إعطاءلابد من 

 :والمتوسطة بتونس تعريف المؤسسات الصغيرة:  الأولالمطلب 

 كن يمكنول لا يوجد بتونس تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

الاشارة لتعريفين تبناهما كل من الصندوق الوطني لترقية الحرف و الصناعات الصغيرة 

  le FOPRODI ةــة الصناعيـالترقية و اللامركزي صندوقو  (FONAPRAM)بتونس  

 :يستند كل تعريف على معايير تمويلية معينة محددة من طرف الصندوقين حيث 

                                                             
33 Murphy, Emma, C., « Economic and Political Change in Tunisia : from Bourguiba to Ben Ali », 1999 
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 :بتونس يرة و المتوسطةللمؤسسات الصغ   FONAPRAMتعريف  .9

والذي يحدد معايير الصندوق الوطني لترقية الحرف  865 -95بموجب المرسوم  

ت اتلك المؤسس  بأنهاوالصناعات الصغيرة تعرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 05555لم تتجاوز ( المال العامل راشبما في ذلك )إجماليةت بتكلفة استثمارية أالتي انش

 .اورو 08555حوالي دينار تونسي 

 : للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتونس FOPRODIتعريف  .1

والمتعلق بترقيـة المؤسسـات الصغيــرة  585 -99بمـوجب المرسـوم  

في القطاع م ص م والمتوسطة لصندوق الترقية و اللامركزية الصناعية يعرف 

ملايين 3لا يزيد عن ة مايالإجمالتبلغ قيمة استثماراتها  كل مؤسسة الخدمات أوالصناعي 

 .مليون اورو 9,1حوالي  أي دينار تونسي

 الإجمالية التعريفين السابقين كلاهما استند على معيار الاستثمارات أننلاحظ  

للاستثمار نظرا  الإجماليةلتصنيف المؤسسات، ولكن اختلف التعريفين من حيث القيمة 

و بالرغم من عدم وجود . بناها كل هيئة الخطط التمويلية التي تت أولاختلاف السياسات 

 الأطرافاغلب  أن إلااتفاق حول تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتونس 

 011 إلى 01الفاعلة على مستوى الاقتصاد التونسي تجمع بان كل مؤسسة توظف من 

    34.لم يصدر قرار رسمي بتبني هذا التعريف إنعامل تصنف كمؤسسة متوسطة حتى و 

 :المتوسطة بتونس الصغيرة و دعم و تمويل المؤسسات هيآت: المطلب الثاني 

من البرامج الواعدة في مجال تنمية و دعم « تونس الغد»برنامج  يعتبر 

أو ة ــمؤسس 15555تحقيق  إلـىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتونس و يهدف 

من المعايير حيز وفي هذا الصدد وضعت العديد .مشروع جديد خلال خمس سنوات

 :إلى أساساالتنفيذ و هذا البرنامج يهدف 

  زيادة في التحفيزات المقدمة للمؤسسات. 

  التمويل إلىللوصول م ص م تقوية و زيادة هيآت دعم. 

                                                             
34 Di Tommasso, Marco R., Lanzoni, Elena et Rubini, Lauretta, «Soutien aux PME dans les pays arabes. Le cas 

de la Tunisie », Projet coordonné par Stefano Giovanelli. 
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  المؤسسات إنشاءوضع برنامج لترقية و. 

  م ص متحسين القدرة التنافسية ل. 

وى ـطورات الحاصلة على المستار التــامج يأخذ بعين الاعتبـوبالطبع هذا البرن

لباقي دول العالم و هذا سعيا لتحقيق فعالية اكبر  أوسواء بالنسبة لتونس  الاقتصادي الكلي

لهذه المؤسسات و هذا من خلال وضع معايير تضمن قدرتهـا على المواكبـة والاستجابة 

 .للمعطيات الاقتصادية و الاجتماعية الحاصلة

  :هياكل الدعم الموجودة أهم .6

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تسعى لتغطية  و دعم جميع مجالات  هياكل دعم 

التحتية التي تحتاجها هذه المؤسسات ولهذا فهي في سعي دائم  البنيةالنشاط ومشاريع 

 :لتوسعة مجالات تدخلها وفي هذا الصدد يمكن ذكر العديد من هيات الدعم في تونس مثل

  وكالة ترقية الصناعة(API). 

 العصرنة الصناعية رنامج ب(PMI). 

   المعهد الوطني للضبط و التمليك الصناعي(INNORPI). 

 وكالة ترقية الاستثمار الخارجي(APIE). 

 وكالة ترقية الاستثمار الفلاحي(APIA). 

 ةالصناعي يةوكالة العقارال (AFI). 

  البنك المركزي التونسي(BCT). 

 الغرفة المختلطة للتجارة و الصناعة. 

 ان الوطني التونسي للسياحة الديو(ONTT). 

 المؤسسات المحلية للاستثمار و التنمية. 

 مركز ترقية التصدير(CEPEX) 

  المستقلة  للأعمالالوكالة الوطنية للتشغيل و(ANETI). 

من هيـآت الـدعم  أخرىولتعزيز دور هذه الهيـات وتقوية مكانتـها  تم تدعيمها بمجموع 

سسات من جهة و مو و تزايد المؤالسرعة التي يعرفها ن و المرافقة و هذا لكي تواكب
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،وكمثـال عن هيآت المرافقـة و أخرى تزايد عدد المتخرجين من الجامعات من جهة 

 :يلي الدعــم المستحدثة ما

 :  Les centres d'affaires الأعمالمركز  .1

، وهو عبارة عن  5112جويلية  12في  5112- 21بموجب القانون رقم  أنشئ 

معنويين يتمتعون بالشخصية القانونية و الاستقلالية المالية ويهدف  أشخاصجموعة من م

لتسهيل تحقيق المشاريع وتقديم الخدمات اللازمة للمقاولين و المستثمرين من اجل  أساسا

 :تطوير مشاريعهم و المهام التي يسعى المركز لتحقيقها هي أوبعث 

  المؤسسـة و المزايـا  لإنشاءاللازمـة  اتالإجراءتقديم المعلومات اللازمـة حول

 .المشروع إقامةوالحـوافز المنتظرة من المشروع ، و كذا المواقـع الممكنة في حـال 

  مرافقة المقاولين في مختلف مراحل المشروع و لاسيما مرحلة الانطلاق ومتابعة

طة دراسات الجدوى ووضع الصيغة النهائية لخ إعدادتحقيق المشروع و خاصة في 

 .التمويل

  وضع تحت تصرف المقاولين مكاتب مجهزة بوسائل اتصال حديثة لضمان تقديم

 . بتونس أعمالمركز  12كان يوجد حوالي  5111و لغاية سنة  الأساسية،الخدمات 

 :Le Guichet Unique الشباك الوحيد  .3

وهو يضم مختلف   APIتابع لوكالة ترقية الاستثمار  إداريهو عبارة عن مركز  

قرار  أوطلـب  إيداعويتم على مستواه . ملف الاستثمار لإنشاء اللازمة الإدارات

 الإجراءاتيسمح باختصار و تقليص مدة استكمــال  الإداريالاستثمـار ، و هــذا المجمع 

 :يلي مهامه ما أهمالمؤسسات ، ومن بين  إنشاءالمشروع و  لإقامة الإدارية

 تعلقة بقطاع الصناعة مالاستثمارية و ال المشاريع إعلان إيداعشهادة  إصدار

 . و قطاع المحروقات والخدمات

  ( المعنويين/الطبيعيين ) بالأشخاصالقانونية المتعلقة  التأسيس إجراءاتاستكمال

 .تونسيين مقيمين بالخارج أومقيمين بتونس  أجانبوالمهن الحرة المنشاة من طرف 
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 اعدة على التعرف على بيئة الاستثمار تقديم المعلومات اللازمة للمستثمرين و المس

  .بتونس

 :les pépinières d’entreprises مشاتل و حاضنات المؤسسات .0

هي عبارة عن هيآت مخصصة لاستقبال و مرافقة المقاولين الجدد من خلال تقديم  

مشاريعهم و المساعدة على تطوير مؤسساتهم ،  لإنشاءالدعم في شكل نصائح و خبرات 

ويكون هذا من خلال وضـع تحت تصرفهم . رص النمو و الاستمرارية ف أفضللضمان 

. الظروف  أحسنالدعـم المـادي و اللوجستيكي من اجل السماح لهم ببعث مشاريعهم في 

 :يلي مات المقدمة من طرف هذه المشاتل فيمادالخ إجمالويمكن 

 صحابأعن استفهامات و استفسارات  الإجابةمن خلال : التوجيه و المعلومات 

المؤسسة، حيث تساهم في تقديم  إنشاءالمشاريع و توجيههم في مختلف مراحل 

معلومات حول المعطيات الاقتصادية للمنطقة التي يتبع لها المشروع و المزايا 

دور هذه  ولا يقتصر.  الأخرىبالمناطق  أوالدعم الخاصة بها  آلياتالمتاحة و 

 إلىيتعداه  والاستثمارية بلالاقتصادية المشاتل على تقديم المعلومات حول البيئة 

تساعد هذه  والمتنوعة التي والمستندات الغنيةتقديم مجموعـة من الوثائق 

مشابهـة للمشروع  إستراتيجيةالمؤسسات لمزاولة نشاطها كتقديم مجموعة دراسات 

حـول المشـروع  ومئـات الأفكارتتضمن دليل للمستثمر  وأقراص مضغوطـةالمقدم 

 . الذين يمكنهم الدخول كشركاء في المشروع الأشخاصقتراح مجموعة من و حتى ا

 طير و التكوين عموما على مستوى مقر المشاتل التي أويتم الت: التكوين و التاطير

 .ارــة الاستثمـعلى مستوى المديريات الجهوية لوكالة ترقي أوتتبع لها المؤسسة 

مؤسساتية في تونس و هو موجه حول البيئة ال ويتضمن تكوينا شاملا: التكوين .6

 .بها ةالمتعلقالمشاريع في مجالات الصناعة و الخدمات  أصحاب إلى أساسا

يستفيد صاحب المشروع من تاطير  أنيمكن  التكوين المقدم إلى إضافة :التأطير .0

فعالية المشروع،دراسات الجدوى )شخصي في شكل نصائح و توصيات تخص 
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اليف الاستثمار، مصادر التمويل،الوضعية ،تكالإنتاجفيما يتعلق بتجهيزات 

  ....(القانونية

 الحاضناتIncubation : في شكل مرافقة شخصية  وتكون هذه الحضانة

المشاريع يملكون  إنشاءالمشاريع من طرف خبراء متخصصين في مجال  لأصحاب

ادة وتتم الاستف .و الجوانب القانونية -المالية -المحاسبة–كفاءة في مجالات التسويق 

من هذه الكفاءة في شكل نصائح تقدم على مستوى مقر الحاضنة بحضور كلا 

وفيما . الطرفين و هذا بموجب عقد مبرم بين حاضنات المؤسسات و خبراء تونسيين

 أصحابذين يستفيدون من مرافقة هذه الحاضنات هم لا الأشخاصيخص طبيعة 

بعـة لها و التي تجـاوزت المشاريع المبتدئة في مجالات الصناعة و الخدمات التا

 .أشهر 1و  3مرحلة دراسـة الجدوى و هذا لمدة تتراوح بين

 الإقامة Hébergement: مرافقــة ( تقديـم النصـائح و الخبـرات) إلى بالإضافة

المؤسسات من خلال النصائح و تقديم الخبرات فان المؤسسات التابعة لحاضنات 

وجستيكي ويكون هذا من خلال تمكين يمكنها الاستفادة من الدعم الل الأعمال

مناسبة لمزاولة  أماكنالمؤسسات التي هي في مرحلة الانطلاق من الاستفادة من 

ورشات حسب طبيعة نشاطها وتكون هذه  أونشاطها قد تكون عبارة عن مكاتب 

 :مؤسسة مثل توفير لإقامةبجميع المتطلبات اللازمة  ةثثمؤالعقارات مجهزة و 

  . لاتصالاتخدمات متعلقة با -

 .قاعة اجتماعات مجهزة -

خدمات مجهزة ذات طبيعة لوجستيكية تقاسم تكاليفها جميع المؤسسات  -

 .التابعة لهذه الحاضنات 

 –التقني: في مرحلة الانطلاق في المجال لمؤسساتمرافقة خاصة با -

المالي و القانوني من خلال شبكة الكفاءات المتوفرة لدى -التسويقي

 . الحاضنات

تقديم مساعدات تسمح بدمج المؤسسة المنطلقة مع محيطها  إلى إضافة -

 .الوطني و حتى الدولي -الجهوي -الاقتصادي سواء المحلي
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 :وسائل التمويل المتاحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتونس : المطلب الثالث

تنوعا و خاصة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتونس تمويلتعرف مصادر  

الشركة التونسية "و " بنك تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" ،كل من إنشاءبعد 

تحسن كبير في عدد المشاريع المقترحة من طرف المقاولين  إلى أدىهذا مما ". للضمان

ننسى السوق المالي بورصة  أنفي مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هذا دون 

الكلاسيكية بتونس و التي تقدم عونا  مصادر التمويل لأهموفيما يلي استعراض . تونس

 .كبيرا لهذه المؤسسات

 FOPRODIصندوق الترقية و اللامركزية الصناعية  .0

Fonds de promotion et de décentralisation industrielle:  

تم تأسيس هذا الصندوق في تونس خلال سنوات السبعينات و يعتبر  الانجاز في  

من اجل دعم البيئة الصناعية في تونس وتلبية حاجاتها  ذلك الوقت خطوة هامة في تونس

 :إلى الأساسالمتزايدة للتمويل و كان هذا الصندوق يهدف في 

  المشاريع أصحابتشجيع و دعم. 

  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إنشاءتشجيع. 

  اتخاذ و تطبيق التدابير اللازمة من اجل اللامركزية في مجال الاستثمارات

 .الصناعية

المقاولون الجدد و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  هم ستفيدون من دعم الصندوقملا

 .مشاريع التنمية المحلية

قروض ممنوحة بحيث  بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يكون الدعم في شكل

المـال و يساهم الصندوق بـ  رأسمن مجموع  ٪ 01تكون نسبة المساهمين على الاقل

 2لا تتجاوز قيمة الاستثمارات  أنبشرط . المال رأس إجماليمن  كثرالأعلى  ٪ 31

 .ملايين دينار تونسي
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 RIITI في مجال تكنولوجيا المعلومات الإبداعنظام تحفيز  .1

Régime d’incitation à l’innovation dans les technologies de 

l’information: 

المشاريع في مجـال  لأصحابلي هذا النظام يسمح بتقديم المساعدة و الدعم الما 

وهذا من اجل مساعدتهم في وضع خطة مالية .و تكنولوجيا المعلومات الإبداع

 : لمشروعهم، وتتمثل شروط الاستفادة فيما يلي

  الطبيعيين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات و الذين الأشخاصكل:  

 .يملكون الجنسية التونسية  -

 ,في المجال حاصلين على شهادة جامعية -

 .يملكون فكرة مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات -

 .قادرين على تحمل المسؤولية لإدارة مشاريعهم في كل وقت -

 تأخذ المساعدات المقدمة من طرف النظام شكلين هما: 

المتعلقة  المشاريع أصحاب :قروض ممنوحة لأصحاب هذه المشاريع  -

لتمويل مشاريعهم وهـذا  على قروض ولـات مؤهلين للحصـبتكنولوجيا المعلوم

المشـروع و الـذي لا  رأسمالمن  ٪ 49لا تتجـاوز قيمة القرض  أنبشـرط 

وتصل فترة الاسترداد  ٪ 3دينار تونسي بمقابل معدل فائدة  121111يتجــاوز 

          . سنوات 2سنة ويعفى من الفوائد لمدة  15 إلى

مساهمة الصندوق في المشاريع وتصل قيمة : المشروع رأسمالمساهمة في  -

دينار  151111لا يتجاوز  أنالمشروع و الذي يجب  رأسمالمن  ٪21 إلى

 تونسي
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 :بنك تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .3

La banque de financement des PME 

المتعلق  2110جويلية  01في  2110-20تأسس هذا البنك بموجب القانون رقم  

ويهتم  2110مارس0و كانت الجمعية التأسيسية له بتاريخ . مانية بالمؤسسات الائت

 :بتمويل المشاريع التالية

 :كل المشاريع ذات القيمة المضافة الكبيرة و المتعلقة بـ 

 الخدمات المرتبطة باقتصاد المعرفة. 

 مشاريع و نشاطات التصدير. 

 مشاريع الطاقة المتجددة. 

 المشاريع المتعلقة بالزراعة. 

 :تقديم المساعدات في شكل يكون و

 فيه  أخرى وتكون الأولويةبمساهمة مؤسسات مالية ( مشترك)تقديم قرض مختلط

 .للمؤسسات العمومية

  المؤسسة  رأسمالالمساهمة المقدمة من طرف البنك تكون محدودة حسب

 .SICAR 35 بالشراكـة مع

 :la banque tunisienne de solidaritéالبنك التونسي للتضامن  .4

علمي أو مهني  تأهيلالطبيعيين الذين يملكون  الأشخاصمن اجل جد هذا البنك او 

مشاريع في مجالات تخصصهم ولكي يستفيدوا من القروض  إنشاءو الذين يرغبون في 

 :يتوفر على الشروط التالية أنالممنوحة من البنك لابد 

 ل يملك الضمانات الكافية للحصول على التموي يكون مقاول مبتدئ لا أن

 .المصرفي التقليدي

                                                             
35 Société d’investissement a capital  risque.  
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  شهادات جامعية، )امتلاك مهارات مهنية في مجال المشروع من خلال تقديم

 (.مهني تأهيلشهادات 

  سنة 00و 05المشروع ويكون سنه مابين  إدارةالقدرة على. 

 تقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية تساهم في خلق دخل. 

ت الصغيرة، الحرف، نشاطات المجالات التي يقوم البنك بتمويلها هي الصناعا أهم

لتمويل شراء  الأجلويكون هذا التمويل في شكل قروض طويلة . الخدمات، الزراعة

 أجالويتم تحديد . المال العامل رأسلتمويل احتياجات  أوالنشاط  لأداءالمعدات اللازمة 

 . تسديد القروض حسب قدرة المقترضين على ذلك

أو في تونس و التي خلقت نوعا من الارتباط  كان هذا عن وسائل التمويل التقليدية 

بعض المؤسسات في  إفراط إلى أدىسسات و البنوك وهذا الارتباط التبعية بين المؤ

المديونية البنكية وبالتالي انعكس سلبا على وضعيتها المالية سواء بسبب عجزها عن 

ان من الواجب لذا ك. المساهمين بنسبة الديون  مرد وديةنسبة  تأثر أوسداد ديونها 

التفكير في تنويع مصادر التمويل بما يتماشى مع تنوع احتياجات المؤسسات و بما تمليه 

 إشباعالسوق المالي بتونس دور كبير في  لإنشاءظروف المنافسة الاقتصادية،فكان 

 .  ات في المجال التمويليسحاجات المؤس

 السوق المالي .0

سمح بتنويع مصادر التمويل  المؤسسات أصحاب أمام فتح السوق المالي التونسي إن

والتخفيف من تبعية هذه المؤسسات للبنوك والمساهمة في حل معادلة العرض و الطلب 

بقي المالية  الأسواقولكن بالرغم من الجهود المبذولة لنشر ثقافة . في المجال التمويلي

دة عوامل عدد المؤسسات التي دخلت البورصة التونسية جد محدود و هذا قد يرجع لع

 :السوق منها إلىمتعلقة بشروط الدخول 

  اغلب المؤسسات التي تمكنت من دخول البورصة هي مؤسسات كبيرة يتجاوز

 .ملايين دينار تونسي 0مال يفوق  برأسمساهم  211عدد المساهمين فيها 
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 الوضعية المالية و البيانات المحاسبية للدورتين  إشهارالمؤسسات على  إجبار

 .شرط للدخول للسوق السابقتين ك

 اشتراط هيكل تنظيمي على المؤسسات. 

  الأخيرتينفي الدورتين المحاسبيتين  لأرباحاشتراط تحقيق المؤسسة. 

 اشتراط تمتع المؤسسة بقدر من الشفافية. 

السوق المالي في  إلىالقانونية التي تشترط لدخول المؤسسات  الإجراءاتهذه  

يد من المؤسسات و خاصة الصغيـرة و المتوسطة العد أمامتمثل عائقا  أصبحتتونس 

غرفـة تابعة  إنشاءالتي لا تستوفي بعض الشروط المطلوبة و من هنا كان التفكير في 

للسوق المـالي خاصة فقط بالمؤسسـات الصغيـرة و المتوسطة تتمتع بشروط انضمام 

 . مرونة تتلاءم مع قدرات و حجم هذه المؤسسات أكثر

 :لمالية البديلةتجربة السوق ا. 9 .5

سوق مالي بديل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من  إنشاءاستوحت تونس فكرة  

ومن اجل تحقيق تونس   ‌36(‌Alternext2005) التجربة الفرنسية في هذا المجال

 منصب عمل 201111 مؤسسة ص م وخلق 01111 بإنشاءالتي سطرتها  للأهداف

مستوى  على 2110ديسمبر  0لسوق البديل في ا إنشاءالسلطات العمومية بتونس  أعلنت

مرونة  أكثربورصة تونس موجه لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحت شروط 

 .من البورصة الرسمية و يسمح بتنويع الخيارات التمويلية لهذه المؤسسات

 :شروط الدخول وخصوصيات السوق البديلة. 1 .5

تجتمع فيها مجموعة من الشروط،  نأمؤسسة للبورصة لابد من  أيتدخل  أنقبل  

 الأمرما في  أهمدخول مؤسسة للسوق البديلة لا يتطلب شروطا تتعلق بالحجم،  أنغير 

                                                             
36 Bellegarde, Roland, 2006, « la bourse et le financement des PME». Conférence Tunis, mardi 15 novembre 

2006 
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لتمتع المؤسسة بقدر من  بالإضافةتتمتع المؤسسة بكفاءة مالية وخطة عمل فعالة،  أن

 .المستثمرين  أموالالشفافية يضمن 

مرونة من  أكثرئص فهو يفرض شروط تتمتع السوق البديلة بمجموعة من الخصا 

معين  ادني رأسمالحيث نلاحظ انه لا يشترط  الأساسيةالشروط المفروضة في السوق 

والمؤسسة في هذه السوق تستفيد . مشروطة أرباح أوسن معين للمؤسسة  أوحجم أو 

مرافقة خبراء محترفين لها قبل الدخول للبورصة وطول مدة تواجدها على مستوى 

 37.بديلةالسوق ال

الكبيرة التي يوليها الاقتصاد التونسي  الأهميةمن خلال ما سبق ذكره تتجلى لنا  

لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سواء من خلال الاهتمام ببرامج الدعم والمرافقة 

 لأحدثمن خلال التنويع في وسائل التمويل و الحرص على مواكبتها  أولهذه المؤسسات 

 .جال الطرق في هذا الم

                                                             
37 Mohamed Mehdi DHAOUI9 Les PME Tunisiennes et le Marché Alternatif« Cotation de SOPAT »projet 

dirigé par Philippe CASTELNAU tunisie 2013. 
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.جال المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالتجربة المغربية في م:المبحث الرابع  

المغرب كالعديد من الدول التي عرفت قيمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

السعي نحو حماية و تحفيز هذا  إلىومكانتها المهمة في النهوض بالاقتصاد مما دفع به 

ل وضع مجموعة من البرامج و السياسات منذ النوع من المؤسسات، وكان ذلك من خلا

وهذا للتقليل من حدة التنافسية المفروضة عليها ، غاية يومنا هذا إلىسنوات الستينات و 

لكن قبل الخوض في تفاصيل التجربة المغربية  و.  الأجنبيةو خاصة من قبل المؤسسات 

هذه المؤسسات و تعريف ل إعطاءمن  أولافي مجال تمويل المؤسسات المتوسطة لابد 

 : خصائصها و مميزاتها أهمذكر 

 .تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمغرب: الأولالمطلب  

تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمغرب تطورا ملحوظا حسب  شهد 

ثم تعريف قانون  0002تطور التشريعات و القوانين التي تضمنته بدءا من تعريف 

تعريف لها  أخر إلى،  0050ثم تعريف بنك المغرب سنة  0050ة الاستثمارات لها سن

خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية حيث اعتمدت اللجنة الفرعية  إعداد إطارفي 

 :المكلفة بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة التعريف التالي

 :تصنف ضمن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كل مؤسسة

 عامل 211 توظف عدد عمال لا يزيد عن. 

  مليون  21مليون درهم في مرحلة الانطلاق و اقل من 0لا يتجاوز  أعمالهارقم

 38.مليون درهم في مرحلة النضج 01درهم في مرحلة النمو و اقل من 

 .كما نلاحظ فان هذا التعريف اعتمد على معيار مراحل حياة المؤسسة

منه  الأولىسب المادة ح 2112جويلية 20المؤرخ بتاريخ  00-11بينما عرف القانون 

 39:كل مؤسسة تتوفر على الشروط التالية بأنهاهذا النوع من المؤسسات 

                                                             
38  Direction de la politique économique générale « Les PME au Maroc éclairage et propositions »  document 

de travail N° :50 mars2000 page2 . 
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  عامل 211عدد عمالها لا يتجاوز. 

  01مجموع ميزانيتها لا يتجاوز أومليون درهم 00الصافي لا يتجاوز  أعمالهارقم 

 .مليون درهم

 :بالمغرب و خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أهمية:المطلب الثاني

من النسيج الاقتصادي العام  % 05تمثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حوالي  

من عمال القطاع العام وتنشط هذه المؤسسات في  % 01من  أزيدبالمغرب حيث توظف 

و . من مؤسسات مختف الفروع الاقتصادية 40%00كافة القطاعات و تمثل ما يزيد عن 

 :توسطة بالمغرب بجملة من الخصائص منهاتتميز المؤسسات الصغيرة و الم

 سيطرة صاحب المؤسسة على القرارات. 

 ضعف التاطير. 

  التسييرية الأساليبضعف. 

 ضعف الاستخدام التكنولوجي. 

  الإبداعغياب. 

 ضعف نظام المعلومات داخل المؤسسة. 

 مرونة الهيكل الوظيفي. 

مؤسسة   فأل 01الى 21 إنشاءفانه يتم سنويا  41الإحصائياتحسب بعض  

من مجموع الصادرات  %01العام و  الإنتاجمن  %21بالمغرب والتي تساهم بما نسبته 

من القيمة المضافة  %20من الاستثمارات الخاصة و تشكل  %21المغربية و تمثل 

 .الإجمالية

 

                                                                                                                                                                                         
39

 Mohammed ABDELLAOUI « Outils de financement et contraintes de développement des PME au 

Maroc» université de Fès .  

40 Source : Améliorer l’accès des PME au Financement au Maroc ; Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement ; Mai 2010. 

41 « Les PME marocaines face au défi de la mise à niveau » Ambassade de France au Maroc- mission économique de rabat 

18 août 2004. 
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 .وسائل التمويل المتاحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمغرب:المطلب الثالث

المؤسسات  أماممالي المغربي تنوعا في وسائل التمويل المتاحة يشهد النظام ال 

والمستثمرين ، حيث يضم سوقا للقروض البنكية  وسوقا ماليا و سوقا للسندات هذا 

التنوع في وسائل التمويل سمح بالاستجابة لحاجات هذه المؤسسات التمويلية و خاصة 

 .CCG (Caisse Centrale de Garantie) تدعمت بصناديق ضمان للقروض أنبعد 

 :القروض البنكية .9

 أنير غتتنوع القروض البنكية في المغرب حسب احتياجات المؤسسات  

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعاني من مشكل منافسة من قبل المؤسسات الكبيرة 

احتكار قلة فنجد عرض محدود من طرف  الأخيرةعلى القروض البنكية حيث تمثل هذه 

بنــوك مقابل طلب متـزايد من قبل المؤسســات الكبيـرة والمؤسسات مجموعة من ال

فان مجموع  1191المتحدة صدر سنة  للأممفمثلا حسب تقرير . المتوسطة و المصغرة 

مليار  252القروض الممنوحة من طرف البنوك للقطاع الخاص بالمغرب يزيد عن 

ما يزيد عن الثلثين،وفي  أيمليـار درهم موجهة للمؤسسات  011درهم ، منها حوالي 

الرقابة المصرفية لبنك المغرب فان حصة المؤسسات الصغيرة و  إدارةالمقابل و حسب 

الباقي  أمامليار درهم فقط  02اي %05المتوسطة من مجموع هذه القروض لم يتجاوز 

 .فكان من نصيب المؤسسات الكبيرة

التمويل البنكي  عدم حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المغربية على 

هو  أساسه إنماالبنـوك و  إلىالكافي حسب البنوك وبعض الخبراء لا يرجع السبب فيـه 

ظرا لهشاشتها و عـدم قدرتها على تحقيق التوازن بين الخطر و نالمؤسسـات نفسها 

 .المردودية

 :المالية الأسواق .1

السندات  و سوق الأسهمالمالية بالمغرب هما سوق  الأسواقهناك نوعين من  

لشروط المطلوبة للحصول على هذا أن احيث تقوم بدور فعال في تمويل المؤسسات غير 

النوع من التمويل تعتبر تعجيزية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مما جعل هذه 

حكر على المؤسسات الكبيرة وعدد محدود من المؤسسـات الصغيـرة و  الأسواق
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المؤسسات بالمصادر الكلاسيكية للتمويل مثل التمويل في بعض تالمتوسطة بينما تك

 .البنكي

 Capital:المخاطر رأسمالتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق  .3

risque 

المال الاستثماري   برأسما يعرف  أوالمخاطر  رأسماليعتبر التمويل عن طريق  

القانون المتعلق بمؤسسات من المصادر التمويلية الحديثة بالمغرب غير انه بعد صدور 

من طرف بعض المؤسسات  إقبالاعرف  FPCRمال المخاطر رأسالاستثمار في 

المتوسطة في مرحلة النمو وخاصة في حالات نقص السيولة البنكية و صعوبة اختراق 

 .المالية  الأسواق

ماري بالمغرب مرحلتين مهمتين ثالمال الاست رأسعرف التمويل عن طريق  

مؤسسة  أول تأسيسوما ميز هذه الفترة هو  9111 إلى 9113كانت بين  ولىالأالمرحلة 

 إقبالاوقد عرفت  1883سنة   (MOUSAHAMA)لتسيير صناديق الاستثمار 

و  2111المرحلة الثانيـة فكانت بين  أمامحتشما من طرف المتعاملين الاقتصاديين ، 

 أحجامالمسيرة و في  الأموالوما ميز هذه الفترة هو الزيادة الكبيرة في رؤوس  2111

من  أكثريوجد  2111لسنة L’AMIC42الاستثمارات فحسب معطيات مقدمة من طرف 

  مؤسسة تسيير 18مخاطر تابعة لـ  رأسمالصندوق  31

واغلب  الأولىمال المخاطر بالمغرب لا يزال في مراحله  رأسنشاط   

وجودها في  أثبتتالتي  نحو المؤسسات أموالهمالمستثمرين في هذا المجال يوجهون 

السوق والتي تكون في مرحلة نمو وتوسع بينما يشهد الاستثمار في مجال المؤسسات 

المبتدئة معدلات ضعيفة هذا مما خلق عائقا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 .  التي تكون في مرحلة الانطلاق للحصول على هذا النوع من التمويل

 

 

 

                                                             
42  L’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) 
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 :ؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمغربملمباشر للالدعم المالي غير ا .4

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  أمامصعوبات التي تقف عائقا نظرا لل 

هيآت دعم لهذه المؤسسات يتمثل دورها في  بإنشاءالحصول على القروض قام المغرب 

 .   الضمان لحصولها على التمويل توفير

 :صناديق ضمان القروض 9.4

صناديق لضمان  تأسيسرب العديد من برامج دعم التمويل منها يوجد في المغ 

 :المؤسسات م اجل تحصيل القروض و منها

  الصندوق المركزي للضمانCCG. 

  للتأهيلصندوق الضمان FOGAM . 

 :ANPMEبرامج الوكالة الوطنية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  .1.4

امج لدعم تمويل المؤسسات قامت هذه الوكالة بتنفيذ مجموعة من التدابير و البر 

 الصغيرة و المتوسطة بالمغرب وتعزيز تنافسيتها و من بين هذه البرامج

 برنامج امتياز: IMITIAZ 

، أصولهايهدف هذا البرنامج لمساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لزيادة  

 من خلال منحها مبلغ مالي 2100-2110مؤسسة كل سنة من  01حيث يوفر المرافقة لـ 

  43.ملايين درهم 0 إلىمن مجموع الاستثمارات والذي قد يصل  %21يغطي 

 برنامج مساندة MOUSSANADA: 

يسعى هذا البرنامج لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال  

والتسويق  الإنتاجمؤسسة لتطوير نظـام معلوماتهـا فـي مجـال  011المرافقة السنوية لـ 

 . مليون درهم إلىمن التكاليف بمبلغ قد يصل  %21البرنامج بتغطية حيث يقوم هذا 

 :مشاكل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمغرب:المطلب الرابع

بالرغم من سيطرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النسيج الاقتصادي  

ئيلة، في النمو الاقتصادي تظل ض الإجماليةمساهمتها  أن إلا %00المغربي بأزيد من 

                                                             
43 Source : Ministère de l’économie et des finances marocaine.     
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معوقات وعوامل منها عوامل داخلية تدخل في جوهر المؤسسة نفسها  إلىوقد يرجع هذا 

 .خارجية فرضها عليها المحيط الاقتصادي أخرىو 

 :العوامل الداخلية .9

ات الصغيرة ــالتي تعيق طريق المؤسس العراقيـلمن  العديد إحصاءيمكن  

هذه المعوقات هشاشة الهيكل  رأسحيث نجد على  والمتوسطة نحو النمو و التوسع

ذلك هناك  إلى إضافةالمال و ضعف الوسائل التقنية و التمويلية  رأسالتسييري و قلة 

المال البشري فيما يخص التأطير و التكوين و الكفاءة كل هذه  برأسمشاكل تتعلق 

 .هذه المؤسسات وعرقلت تنافسيتها و نجاحها أداءالعوامل انعكست على 

 : يةالعوامل الخارج .1

هناك العديد من العراقيـل الخارجيـة التي تعيق مسار المؤسسـات الصغيرة و  

والجبائية التي تثقل كاهل  الإداريةمنها العراقيل  أداءهاالمتوسطة بالمغرب و تضعف 

المؤسسات ، ويعتبر مشكل التمويل والذي هو محل دراستنا أهم هذه المشاكل  أصحاب

وامل منها لارتفاع معدل خطر تمويل هذه المؤسسات من وأكثرها تأثيرا نظرا لعدة ع

طرف البنوك بسبب ضعف السيولة واشتداد المنافسة على القروض خاصة عند 

تعرقل  أخرىوقد نجد عوامل  .التوسع هي في مرحلة بداية التيالمؤسسات المبتدئة و 

تجات البنكية عملية التمويل البنكي لهذه المؤسسات في المغرب مثل عدم التعريف بالمن

المؤسسات لها و كذلك عدم ملائمة هذه  أصحابالموجهة لهذه المؤسسات و جهل 

فان  أخرىهذا من جهة و من جهة  44المنتجات لحاجات عينة كبيرة من هذه  المؤسسات

تعاني من  micro entrepriseاغلب المؤسسات المغربية عبارة عن مؤسسات مصغرة 

 .    لي نقص الشفافية مما اثر على عملية تمويلهامشكل عدم تناظر معلومات وبالتا

للتجربة المغربية في مجال المؤسسات كانت هذه عبارة عن نظرة مختصرة  

 . الصغيرة و المتوسطة

 

 
                                                             
44

Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM «Le Financement des PME au Maroc» Mai 2011 
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 :خاتمة الفصل

بجميع النقاط التي تخص قطاع المؤسسات الصغيرة  الإلمام حاولنا الفصلهذا  في 

ة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومميزاتها لخصوصي أولاو المتوسطة بحيث تطرقنا 

تعريف موحد لها يمكن  إيجادوالتي خلقت صعوبة في  أخرى إلىالتي تختلف من بيئة 

مجمل التعاريف التي تناولت مفهوم المؤسسات الصغيرة  إلىثم تطرقنا .الاعتماد عليه

ي هذا ف والمتوسطة وأهميتها الاقتصادية محاولين تسليط الضوء على بعض التجارب

بجانب المرافقة بينما  أكثرفوجدنا تونس تهتم  .المجال منها التجربتين المغربية و التونسية

ل و تطويره و لكن هشاشة تكوين هذه المؤسسات يضل ـالمغرب يهتم بجانب تنويع التموي

 .حصولها على التمويل أمامعائقا 
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 الثانيالفصل 

المؤسسات الصغيرة 

بالجزائر والمتوسطة  
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 :مقدمة الفصل

و المتوسطة هيكل معظم الاقتصاديات و هذا باعتبارها  تشكل المؤسسات الصغيرة 

الدول  لكبرى  المصنعة أومورد أساسي للنمو  الاقتصادي ، سواء بالنسبة للدول ا

المؤسسات  في اغلب  من مجموع  %85 إلى 99%  رباحيث تمثل ما يق ،النامية

 . من مناصب الشغل   60%اقتصاديات الدول و هي توفر ما يزيد عن

ائر من بين الدول التي أدركت أهمية هذا القطاع و هي قي سعي دائم لتطويره الجز 

والنهوض به فمنذ تبني الجزائر لسياسة اقتصاد السوق مع نهاية الثمانينات نلاحظ نموا 

 .سريعا و بشكل متزايد لهذه المؤسسات 

  هاجزء نمن خلال هذا الفصل سوف نحاول التطرق إلى أهم ما يخص هذا القطاع، إذ 

حيث يتضمن المبحث الأول تعريفا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  ثلاثة مباحثإلى 

لثاني إلى أهم المشاكل التي تعيق هذه لنشير في المبحث ا. أهميتها في الاقتصاد 

م هذا الفصل تنخت و .في ذلك أهم الطرق المستخدمةالمؤسسات وخاصة مشكل التمويل و

تخلصة من مقارنة التجربة الجزائرية بالتجربة المغربية النتائج المسباستعراض لأهم 

 .والتونسية في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
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.لمحة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر: الأولالمبحث   

 إلى أدى( 1818)الثمانينات  أواخرالانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر منذ 

ت القطاع الخاص، وهذا التطور يتضح من خلال عدد تطور مهم في مجال مؤسسا

بعد هذه الفترة وكذلك ثقل ومكانة المؤسسات الخاصة في  إنشاؤهاالمؤسسات التي تم 

 تعززت هذه المكانة بعد تبني قانون الاستثمارات الجديد دوق. جميع قطاعات الاقتصاد

ي في الجزائر حيث الذي يعتبر نقطة تحول بالنسبة للانفتاح الاقتصاد 399145لسنة 

 أزيد أن الإحصائيات أثبتت إذعرف عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نموا متزايدا 

 %54بعد صدور هذا القانون و إنشاؤهاتم  2115غاية  إلىمن المؤسسات  %75من 

والى غاية سنة .46 (0222-0223) سنة خلال الفترة من إنشاؤهامن هذه المؤسسات تم 

الصغيرة و المتوسطة غياب تعريف رسمي لها مما صعب  عرفت المؤسسات 2111

( مصغرة-صغيرة -متوسطة) أصنافهامن مهمة جرد هذه المؤسسات وعدم التمييز بين 

 مما استدعى اعتماد تعريف رسمي لهذه المؤسسات الإحصائياتوبالتالي تضارب في 

ات الصغيرة للمؤسس الأوربيوبعد تعريف الاتحاد .يرتكز على معايير محددة وواضحة 

قامت بتبني  2111سنة  47ومصادقة الجزائر على ميثاق بولونيا 3991و المتوسطة سنة 

 - الأعمالرقم  -عدد العمال » هذا التعريف الذي يرتكز على ثلاثـة معاييـر هـي 

 «الاستقلالية

 : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بالجزائر تعريف: الأولالمطلب 

القانون  والمتمثل في 2111ديسمبر 12ي المؤرخ ف 11-11يعرف القانون رقم 

 : الأخيرة وفق المعايير التالية والمتوسطة هذهالصغيرة  المؤسسةالتوجيهي لترقية 

 مليون دينار جزائري 022الى 32من : المال رأس. 

 عامل 002الى3من : عدد العاملين. 

                                                             
لتشجيع الاستثمارات، و قد صادف إنشاء وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة بكافة  11/5/1993المرسوم التشريعي 45

 الصلاحيات
46Farida Marzouk « PME et compétitivité en Algérie» université de Bouira Algérie 2008. 

 .غيرة والمتوسطةصالوهو ميثاق يكرس التعريف الأوروبي للمؤسسات 47
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 مليار دينار 0اقل من : رقم الأعمال. 

 :سسات الصغيرة و المتوسطةتصنيفات المؤ (2-1) الجدول

 المال رأس الأعمالرقم  عدد العمال نوع المؤسسة

  مليون 65اقل من  مليون دينار  05اقل من  6 - 9 مصغرة

  مليون  655اقل من   مليون 055اقل من  10 -59 صغيرة

 50– 050 متوسطة
مليار  0مليون الى  055من 

 دينار 
مليون  055 إلى 655من 
  دينار

5111ديسمبر م ص م القانون التوجيهي لترقية  :رالمصد  

  

 :بالجزائرمعطيـات خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المطلب الثاني

 :بالجزائرالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تطور  .9

مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالجزائر  011 111حوالي  إحصاءتم  2102 سنة مع بداية

من هذه المؤسسات عبارة عن  % 00يون شخص، حوالي مل 070من  أزيدوالتي توظف 

هذا النوع من  وغالبا ما يأخذ عمال 11والتي توظف اقل من  (TPE)مؤسسات مصغرة 

وفيما يلي جدول يوضح تطور . الرسمي وتسير بطريقة تقليدية غير المؤسسات الطابع

  :5111غاية  إلى 5111عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر منذ سنة 

 1191- 1113تطور م ص م بالجزائر  (2-2)الجدول 

 6113 6110 6115 6112 6112 6112 6112 6101 

 151131 558600 390563 093951 019851 050850 000559 051959 الخاصة

 015 098 101 111 139 815 118 188 العمومية

 - 610580 601881 661351 651000 91510 81130 19805 الحرف

 151091 015838 069001 565909 311111 350188 360990 088081 موعالمج

 0202 .والمتوسطة وترقية الاستثمارالصغيرة  الصناعات وزارة :المصدر
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المتوسطة و  الصغيرة و المقدمة من طرف وزارة الصناعات الإحصائياتحسب 

الضعف خلال  عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تزايد بأكثر من ترقية الاستثمارات

و  0223سنوات بين 7من المؤسسات تم تأسيسها خلال  %02فمثلا   الأخيرةالسنوات 

مباشرة بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات ص م ، وهذه الزيادة مصدرها  0227

تراجعا بالنسبة لمؤسسات القطاع  الإحصائياتالقطاع الخاص بينما نلاحظ من خلال 

سنوات ، والمؤسسـات الصغيـرة والمتوسطة تشكل 7مؤسسة خلال 002العمومي ب

خارج  الإنتاجمن %  00وتسيطر على  من المجموع العام للمؤسسات %99حوالي 

على الرغم من هذه النسب . من القيمة المضافة للاقتصاد% 10المحروقات وتوفر 

 32د فمثلا بالجزائر يوج هذه المؤسسـات لا تزال دون المستوى المطلوب أن إلاالمهمة 

شخـص وهذه النسبة دون المعاييـر الدوليـة حيث بقدر  3222مؤسسات بالنسبة لكـل 

وقد تصل في بعض الاقتصادات الناشئة  3222/ 90أضعف معدل في هذا المجال ب 

وحسب المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة . 22/322248 إلى

 % 51من  أزيدوهي نسبة تمثل  5111تم اختفاؤها سنة 11111مؤسسة  والمتوسطة فان

من المؤسسات
49
. 

 :مجالات نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر .2

مواكبة لما تعيشه الجزائر من تحفيز وتشجيع لمشاريع البنى التحتية منذ بداية 

 والأشغالالثانية فان اغلب مؤسسات القطاع الخاص تركز نشاطها في قطاع البناء  الألفية

من المؤسسات، بينما بدأ في السنوات  %12من  أزيدبية الذي يحتل الصدارة العموم

ظهور بعض المنافسة بين المؤسسات في مجال الصناعات الغذائية والتي تظل  الأخيرة

                                                             
48 ASSALA Khalil, PME en Algérie : de la création à la mondialisation, 8eme congrès International 

Francophone en Entrepreneuriat et PME, Haute école de Gestion(HEG) Fribourg, Suisse, 2006. 
49 Les PME en Algérie et les politiques de soutien à leur développement, direction générale Trésor 

janvier2012   
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لم تتجاوز نسبة  الأخيرةمتواضعة فحسب الإحصائيات فانه وخلال العشر سنوات 

 .منشاةمن مجموع المؤسسات ال %11 الإنتاجيةالمؤسسات 

 2119يوضح توزيع م ص م حسب القطاعات الإنتاجية لسنة  2-1الشكل 

  

Source : Ministère de l’Industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de 

l’investissement  

   

تتميز اغلب المؤسسات المتوسطة الجزائرية بكونها تنشط على المستـوى المحلي 

الوطني وقليلا جدا ما نجد مؤسسات منها تنشط على المستوى الدولي فحسب بعض  وأ

مؤسسة على  111فان عدد المؤسسات ص م المصدرة للخارج لا تتجاوز  الإحصائيات

وتتميز اغلب المؤسسات ص م  الجزائرية بطابعها العائلي و بضعف . المستوى الوطني

عاملة غير مؤهلة كل هذه العراقيل تحد من  استخدامها للتكنولوجيا واعتمادها على يد

 . انفتاح نشاطها مع الخارج إمكانيةتنافسية المؤسسات و عدم 

على المستوى الجغرافي فان اغلب المؤسسات تتمركز على مستوى الولايات  أما

تتموقع بالجزائر  م ص ممن  %1191 أنوجد  5111الكبرى الشمالية للوطن، ففي سنة 

بسطيف وبقية  % 291ببجاية و % 292بوهران  %2زي وزو بتي %291العاصمة 

من  % 2حيث لا تتجاوز حصة كل ولاية  الأخرىالمؤسسات تتوزع على الولايات 

   . المؤسسات
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 يوضح التوزيع الجغرافي ل م ص م حسب الولايات 2-2الشكل 

 
Source : Ministère de l’Industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de 

l’investissementم 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية  أهمية :المطلب الثالث

 :بالجزائر

ودفع كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية  أهميةالصغيرة والمتوسطة  للمؤسسات

ول نظرا لمساهمتها فهي تشكل الركيزة الأساسية لاقتصاديات معظم الدعجلة النمو 

 :الكبيرة في

 لق مناصب العمل وامتصاص البطالةالمساهمة في خ. 
 القيمة المضافةخلق مساهمة في الناتج الداخلي الخام وال. 
  توزيع الدخل إعادةفي  المساهمة. 

 :مساهمة م ص م في خلق مناصب العمل .0
مراره في يمكن ملاحظة است الأخيرةعند دراستنا لمعدلات البطالة في السنوات 

نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة  إلىتسجيل انخفاض، و السبب في ذلك يعود 

المؤسسات التابعة للقطاع  صوالمتوسطة في خلق مناصب العمل، وعلى وجه الخصو

 0220سنة  %3051الخاص و قطاع الحرف التقليدية، حيث انخفض معدل البطالة من
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 وفيما.50%350قدر ب  0227فا سنة سجل ارتفاعا طفي ينماب 0221سنة 12,3%  إلى

مؤسسات الصغيرة و المتوسطة في خلق للمساهمة قطاع ا الإحصائياتيلي بعض 

 :مناصب العمل
 0202ـ0222تطور خلق مناصب العمل من طرف م ص م خلال الفترة  (2-3) جدول

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المؤسسات

 737 606 155 408 013 392 946 293 806 269 842 245 449 225 الخاصة

 560 598 626 666 739 874 778 العمومية

 --- 085 162 887 126 347 116 222 106 072 96 732 86 الحرف التقليدية

 297 607 838 570 526 519 959 410 767 376 788 342 959 312 المجموع

 .0232 ةدية و الصناعة الجزائريوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الحرف التقلي :المصدر

السابقة المساهمة المعتبرة للقطاع الخاص ويليه  الإحصائياتنلاحظ من خلال 

قطاع الحرف التقليدية في امتصاص البطالة وتوفير مناصب الشغل على عكس القطاع 

الهيكلة  وإعادةسياسات الخوصصة  إلىالعمومي الذي سجل تراجعا ملحوظا وهذا راجع 

في توفير مناصب  م ص مرة ل ـالكبي ةالأهميل ـدها القطاع وبالرغم من ذلك تظالتي يشه

 .العمل والمساهمة في امتصاص البطالة

مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام وخلق القيمة  .0

 :المضافة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي من 

المساهمة في تحقيق قيمة مضافة وزيادة الناتج الداخلي، فالجزائر مثلا من الدول  خلال

التي تسعى من خلال هده المؤسسات إلى تنويع صادراتها لتكون مصدرا لتحقيق قيمة 

 .مضافة إلى جانب قطاع المحروقات إن لم نقل بديلا عنه
                                                             
50 Nations Unies, Commission Economique pour l’Afrique, Bureau pour l’Afrique du Nord, XXIIIème 

réunion du Comité Intergouvernemental d’experts (CIE), Rabat (Maroc), 10-13 mars 2008.   
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 :محروقاتفيما يلي بعض الإحصاءات تطور الناتج الداخلي خارج قطاع ال

الحصة المعتبرة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج  أدناه نلاحظ من خلال الجدول

مقارنة بالقطاع  0227و حتى سنة 2004 الداخلي الخام خارج المحروقات منذ سنة 

حيث ، 22العمومي وهذه المساهمة في تزايد مستمر من سنة لأخرى و التي تجاوزت 

هنا يمكن أن  لأنشطة و القطاعات الاقتصادية  و منتتوزع هذه المساهمة على كافة ا

نلمس أهمية هذا القطاع و ضرورة تدعيمـه من اجـل تفعيل دوره في عملية التنميـة 

بشقيها الاقتصـادي و الاجتماعي ، خاصة و أن نسبة هذه المؤسسات سترتفع و مساهمتها 

 51السوق غير الرسمية ضمن الناتج سوف تزداد إذا ما أضفنا المؤسسات التي  تنشط في

نظرا للعراقيل التي تواجهها مثل العبء الضريبي والإجراءات البيروقراطية و العراقيل 

 . الإدارية

حسب القطاعات  0222-2004تطور الناتج الداخلي الخام بالجزائر خارج المحروقات للفترة ( 2-4)جدول 

 (.مليار دينار: الوحدة)

:0221  0220 0229 
 القطاعات

يمةالق %  القيمة % القيمة % 

 في PIBحصة القطاع العمومي  598,6 21,8 651,0 21,59 704,05 20,44

 في PIBحصة القطاع الخاص  2146,7 78,2 2364,5 78,41 2740,06 79,56

 المجموع 2745,4 100 3015,5 100 3444,11 100

0222 0227 

 القطاعات القيمة % القيمة %

 في PIBحصة القطاع العمومي  749.86 19,2 686,59 16,20

 في PIBحصة القطاع الخاص  3153,77 80,8 3551,33 83,80

                                                             
 

الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري ، ندوة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في  صالح صالحي ، أساليب تنمية المشروعات 51
 .12 ، ص5112الإشكالية و أفاق التنمية، المنظمة العربية للتنمية، مصر، : الوطن العربي
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 المجموع 3903,63 100 4237,92 100

Source : ONS 2009 

 .فيما يلي الشكل يوضح أكثر تطور الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات

 .تطور الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2-3الشكل 

 

Source : site Internet du ministère des PME et de l’artisanat 

 :توزيع المداخيل والمتوسطة فيمساهمة المؤسسات الصغيرة  .3

تستخدم في شكل مكافآت  م ص م القيمة المضافة التي يتم خلقها من طرف

يعاد  والإدارية وكذلك الإنتاجيةوتعويضات لمختلف القطاعات التي ساهمت في العملية 

مما يساهم في  الآخرينالاقتصاديين  الأعوانزيع هذه القيمة المضافة بين مختلف تو

 .تحقيق التنمية
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 والإجراءاتالعقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أهم: المبحث الثاني

:المتخذة لتجاوزها بالجزائر  

مؤسسات من بين التحديات التي تواجه القطاع الخاص بالجزائر وخاصة قطاع ال

الصغيرة و المتوسطة هي عدم قدرته على فرض استقلاليته الاقتصـادية عن قطـاع 

 لأفاقالحكومية المرسومة  الأهدافمقاولاتية، فمن  أكثرالمحروقـات و التوجه نحو بيئة 

شخص، تخفيض  0111بالنسبة لكل  م ص م 01 لإنشاءهو الوصول  2102سنة

خـارج قطـاع المحروقـات  PIBناتج داخلي خـام وتحقيق % 01معدلات البطالة لأقل من 

المسطرة  الأهدافالنتـائج المحققة لا تزال بعيدة عن  أنغير . 52. %01الى%22مابين

العـراقيل و المشـاكل التي تواجه القطـاع الخاص بصفة عامـة و قطـاع  إلىوهذا راجع 

 .المؤسسـات الصغيرة و المتوسطة بصفة خاصة

 :المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر أهم: الأولالمطلب 

العقبات التي تقف في طريق  أهمكما سبق وذكرنا في الفصل السابق فان 

وضعف -والابتكار الإبداعضعف –التمويل )المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي 

ات الخاصة لا وهذه المشاكل أكثر تأثيرا في الاقتصادات الناشئة حيث المبادر( التنافسية

 : تكفي لتجاوزها واهم المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات بالجزائر هي

  وتفشي البيروقراطية الإداريةمشكل الحصول على عقار والصعوبات. 

  بطؤ الحصول على التمويل البنكي بسبب عدم معرفة البنوك لعملائها من جهة

 .أخرىوضعف الملاءة المالية للمؤسسات من جهة 

 م استخدام تقنيات حديثة لتسيير الخطر من طرف البنوك وضعف استخدام عد

 .الهندسة المالية

  والرشوة الإداريتفشي الفساد. 

  مثل نقص الوكالات البنكية على مستوى  الأساسيةضعف مشاريع البنية التحتية

 .بعض المناطق

                                                             
52 Les PME en Algérie et les politiques de soutien à leur développement, op.cit.   
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  توى والتكنولوجيا في المؤسسات مما انعكس سلبا على مس الإبداعنقص مستوى

 .تنافسيتها

 ات الصغيرةـالنقص الملحوظ لهيآت المرافقة والمتابعة والدعم في تسيير المؤسس 

 .لإنشائها الأولىو المتوسطة وخاصة في البدايات 

هيـآت دعم و مـرافقة لهذه  إنشاءولتجاوز هذه المشاكل و غيرها لابد من 

هذه الهيآت بالجزائر  أهمومن  ،لإنشائهاالمؤسسـات و خاصة عند البدايات الأولى 

 :يلي نذكر ما

 :دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر  هيأتأهم  :الثانيالمطلب 

بعد فشل سياسة المؤسسات العمومية الكبيرة الذي تبنته الجزائر في ظل الاقتصاد 

على الموجه سنوات الثمانينات والسبعينات انتهجت الدولة سياسة أكثر انفتاحا تعتمد 

تشجيع الاستثمارات الخاصة في ظل اقتصاد السوق بداية من سنوات التسعينات حيث 

مهدت لمجموعة من برامج دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي عبارة 

شكل وكالات وطنية مكلفة بتطبيق السياسات العمومية في مجال  تأخذعن هيآت مساعدة 

 :هذه البرامج نذكر ما يلي أهمومن .53 .إنشائهادعم ومرافقة المؤسسات منذ 

 .ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  .0

 . ENSEJالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  .2

 .CNACالصندوق الوطني للتامين على البطالة  .0

 .ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .2

 : ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  .9

 :يلي فيما الأساسييتمثل دورها  2110سنة  لوكالةهذه ا إنشاءتم 

 .والأجنبيةترقية وتطوير ومتابعة الاستثمارات الوطنية  .0

 .وتوجيه المستثمرين والمقاولين الشباب استقبال .0
                                                             
53 BOUTALEB K. (2006, Décembre). « La problématique de la création d’entreprises face aux contraintes 

socioéconomiques de l’environnement local en Algérie », communication au Colloque International sur la 

création d’entreprises et territoires, Tamanrasset.  
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 .المؤسسات لإنشاء الإدارية الإجراءاتتسهيل جميع  .0

 .والرسوممن الضرائب  الإعفاءضمان الاستفادة من الامتيازات مثل  .2

 .وتشجيعهم على الاستثمار بالجزائر الأجانبالمستثمرين  جلب  .0
 

لدى الوكالة الوطنية لتطوير  ةتطور عدد المشاريع و مناصب الشغل المصرح (2-5)جدول 

 (القيمة بالمليون دينار) (0203-0220)الاستثمار للفترة 

مناصب  %ا
 الشغل

 عدد % المبلغ %
 المشاريع

 السنوات

0722 20002 0722 05202 1,00 250 2112 

2712 02202 2701 000501 0710 0222 2110 

2701 22000 2705 221550 0722 502 2112 

0700 20000 2720 000025 0705 502 2110 

0700 20025 0750 202010 2710 2020 2112 

01700 50050 5700 202220 5702 2020 2110 

01705 02110 02720 0020122 02700  2250 2115 

5712 25002 0700 222200 02720 0002 2110 

0700 22100 2701 000202 02711 2052 2101 

00712 025200 02702 0000225 02710 2202 2100 

0700 50201 0722 002001 00711 2000 2102 

00720 025020 20722 0002002 02702 5500 2100 

 المجموع 00210 011 5102252 011 500210 011

الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :المصدر  

 

لال ـالة خـاريع المسجلة لدى الوكـتطور عدد المش أعلاهنلاحظ من خلال الجدول 

مشروع والتي بفضلها تم  2290حوالي  0231حيث بلغت سنة  (0231-0220)رةـالفت

هذا ما  0220مقارنة بسنة  %922بزيادة تفوق  أيمنصب شغل  392991توفير حوالي 

والشكل . 0223سنة  إنشائهايعكس الدور الفعال للوكالة في مجال تطوير الاستثمار منذ 

 :أكثرالبياني التالي يوضح ذلك 
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تطور المشاريع الاستثمارية المصرحة للوكالة الوطنية لتطوير  2-4الشكل

 الاستثمار

 

 الاستثمار الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير :المصدر

 

من بين الاجهزة التابعة في عملها للوكالة و التي تقوم بدور مكمل لها من خلال 

 :مرافقتها لها في اداء مهامها يمكن ان نذكر مايلي

هو مجلس معين من طرف الحكومة وظيفته  CNI: المجلس الوطني للاستثمار .9.9

 .ثمرينوضع استراتيجية لترقية الاستثمار وكذلك وضع مزايا لجذب المست

 هو عبارة عن مجمع تابع للوكالة: Le Guichet Unique   وحيدالشباك ال .1.9

 إجراءاتالمعنية بملف الاستثمار مهمته تسهيل  والأجهزة الإداراتيضم مختلف 

المؤسسات واختصار خطوات انطلاق المشاريع  وربح الوقت من خلال  إنشاء

لمديرية الضرائب ، سرعة توفير الوثائق اللازمة ويضم هذا الشباك مكتب 

 .فرع للبلدية إلى إضافةمديرية التشغيل ومديرية الخزينة العمومية 
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 (:ENSEJ) الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  .0
 أعمارهمتعتبر كفرصة للشباب البطال الذين تتراوح  0991تأسست سنة الوكالة 

 :ة مهمتهامشاريعهم الخاص إنشاءمن اجل ( 54سنة 22-سنة 10الى 39) من

 .انجاز مشاريعهم أثناءدعم ، توجيه و مرافقة المقاولين الشباب في  .3
 .المالية و غير المالية أشكالهاتقديم المساعدات في جميع  .0
الخاص  الأعمالمتابعة المشاريع وقت انجازها من خلال متابعة انجاز جدول  .1

 .بالمشروع
 .ة العمليوترق الإبداعتشجيع كل مبادرات  .9
والمقاولين وسيط بين البنوك وجميع الهيآت والمؤسسات المالية تلعب دور ال .0

 .المشاريع أصحاب
 55:منها أشكالويأخذ الدعم المالي الذي تقدمه الوكالة للشباب المقاول عدة 

 . شكل قروض استثمار بدون فائدة وتأخذ: مالية إعانات -
 .من الضرائب للمؤسسات المصغرة إعفاءتتمثل في : جبائية إعانات -

فيما يخص عد المشـاريع الممولة من طرف الوكـالة  الإحصائياتيلي بعض  افيم

 .الإنتاجحسب قطاعات  2100-12-01والى غاية  إنشائهامنذ 

 جوان 31 غاية إلىو  إنشائهايوضح المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب منذ  (2-6) جدول

1193 

 مولةالمشاريع الم مجال النشاط
مساهمة صاحب % 

 المشروع
 الإنشاءالتشغيل عند 

 111.330 %33 319.221 الخدمات

 320.229 %32 11.130 الحرف

 70.070 %0 09.901 الفلاحة

 10.109 %1 39.999 الأشغالالبناء و 

                                                             
.لنسبة لمسير المشروعسنة با 21  54  

55 Guide de création de la micro-entreprise –Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes 
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 09.127 %33 37.771 الصناعة

 112.910 %32 072.022 المجموع

 www.ansej.org.dzالموقع الرسمي للوكالة :المصدر

مساهمة الوكالة ليس فقط في تمويل مشاريع  أنيتضح لنا  أعلاهمن خلال الجدول 

المساهمة في تقليص معدلات البطالة وتوفير مناصب العمل  اأيض وإنماالشباب المقاول 

فمثلا في سنة  2100غاية إلى تأسيسهامنصب عمل منذ  221000من خلال خلق حوالي 

 .56منصب عمل دائم 201111من  أزيدلوحدها وفرت  2115

 :(CNAC -1994)الصندوق الوطني للتامين على البطالة  .3

 02ـ 10ما بين  أعمارهملفئة البطالين الذين تتراوح  أساساهذا الصندوق موجه 

خدماتية والصندوق يضمن لهم المهام  أوصناعية  أنشطةسنة والذين يستثمرون في 

 :لتاليةا

 .ملايين دينار جزائري 32قد تصل الى منح قروض بدون فوائد بمبالغ  .3

 أصحابمؤسساتهم ودعم  إنشاءالجديدة عند  المشاريع لأصحابمرافقة شخصية  .0

 .المؤسسات الموجودة التي تسعى للتوسع
من قيمة القروض  %72ة للتقليل من خطر القروض يقوم الصندوق بتغطي  .1

 .ن للبنوك المرافقة في عملية التمويلالبنكية الممنوحة كضما
ع وتجهيزات ـوم الضريبية على كل مقتنيات المستثمرين من سلـمن الرس الإعفاء .9

 .وخدمات والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروع
فيما يتعلق بالحقوق الجمركية على السلع والتجهيزات التي  %0تطبيق معدل خصم  .0

 .تستخدم مباشرة في انجاز المشروع
 

                                                             
56  Karim SI LEKHAL» Le financement des PME en Algérie : difficultés et perspectives» 

Recherches économiques et managériale – N° 12 -Décembre 2012 Université de Versailles Saint 

Quentin en Yvelines. 

http://www.ansej.org.dz/
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 :ANGEMلوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ا .2
 لفئة سمح حيثبطالة ال لمحاربة أداة بمثابة المصغر القرض يعتبر

 على الحصول من تمكنهم التي ،مشاريعهم الخاصة إنشاء من بطالينال الأشخاص

 سمح حيث 1999 سنة الجزائر في مرة لأول المصغر القرض ظهر.المداخيل

 في يعرف لم انه إلا القطاعات مختلف في نشاط 15.000 من أكثر بإنشاء آنذاك

 ضعف بسبب منه، العمومية السلطات تتوخاه كانت الذي النجاح السابقة صيغته

 خلال ذلك تبين وقد .انجازها متابعة و المشاريعشاء إن مراحل أثناء المرافقة عملية

 ضالقر تجربة " موضوع حول 2002 ديسمبر في نظم الذي الدولي الملتقى

 الذي التجمع، هذا خلال المقدمة التوصيات على وبناء ،" الجزائر في المصغر

 الوكالة إنشاء تم ،المصغر التمويل مجال في الخبراء من معتبرا عددا ضم

 المؤرخ 04 - 14 رقم التنفيذي المرسوم بموجب المصغر القرض لتسيير الوطنية

. 2004 جانفي 22 في
57 

 :ومهامها الوكالة1.4 

 الحكومة سياسة لتجسيد أداة المصغر القرض لتسيير الوطنية لوكالةا تشكل

 :في مهامها الأساسية وتتمثلبطالة وال الفقر محاربة يخص فيما

 بهما، المعمول والتنظيم التشريع وفق المصغر القرض الجهاز تسيير .3
 أنشطتهم، تنفيذ في المصغر القرض من المستفيدين مرافقة و ونصح دعم .0
 التمويل نمط في الإجمالية الكلفة من% 29 قدرها فوائد بدون سلفه منح يمكن .1

 ،الثلاثي
 تمنح التي المساعدات بمختلف للجهاز، المؤهلة المشاريع ذوي المستفيدين، إبلاغ .9

 ،لهم

                                                             
 www.angem.dzالموقع الرسمي للوكالة  57
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 بنود احترام على الحرص مع المستفيدون ينجزهاالتي  الأنشطة متابعة ضمان .0
 عند مساعدتهم إلى بالإضافة وكالةبال المستفيدين هؤلاء تربط التي الشروط دفاتر
 .مشاريعهم بتنفيذ المعنية والهيئات المؤسسات لدى الحاجة

المشاريع فان القروض التي تقل قيمتها عن  أصحابعلى  الإجراءاتلتسهيـل 

فيما يخص القروض التي تتجاوز هذا  أمادج تصرف مباشرة من الوكالة،  11111

 ,BNA, BADR)العديـد من البنـوك العموميـة مثـل المبلغ فــان الوكـالة تتعـاقد مـع 

BDL, BEA, CPA)‌

السابقة الذكر في دعم المؤسسـات الصغيرة والمتوسطـة  الأربعالهيات  إلى إضافة

 إلىو الهياكل والتي تهدف  الأجهزةانتشارا  فان هناك العديد من  الأكثرو التي تعتبر 

 :في إجمالهايمكن  خلق بيئة ملائمة لتنمية هذا القطاع و التي

 : FGC PME صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .5

تسهيل حصول المؤسسات على القروض  الأساسية، مهمته 2112تم تأسيسه سنة

حيث يقوم .  وتوسعها إنشائهاوكذلك دعم المؤسسات عند  الأجلالبنكية متوسطة 

من قيمة المشاريع  % 51اية غ إلىالصندوق بمنح ضمانات للبنوك التجارية قد تصل 

مليون دينار وهذا بهدف تسهيل حصول المؤسسات على  01الى 0التي تتراوح بين 

 .المشاريع الاستثمارية إنشاءالتمويل ودعم 

 :الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .6

طوير دعم وت إستراتيجيةهدفها تنفيذ  2110بمبادرة من الحكومة سنة إنشاؤهاتم 

 لتأهيلالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال تنفيذ و متابعة البرنامج الوطني 

   .المؤسسات لأصحابالمؤسسات وكذلك تشجيع الخبرات وتقديم النصح 

  :CGCI PMEصندوق ضمان قروض الاستثمار  .7

المتوسطة وتنمية المؤسسات الصغيرة و إنشاءهدفه دعم  4002تم تأسيسه سنة

ا على التمويل من خلال تغطية المخاطر المتعلقة بالقروض الاستثمارية وتسهيل حصوله

 .ك تغطية المخاطر المتعلقة بعدم الملاءة المالية بالنسبة لصغار المقاولينلوكذ
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برامج دعم وترقية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أهم: المطلب الثالث

 :بالجزائر

والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها قامت من اجل دعم وترقية المؤسسات الصغيرة 

رامج في هذا المجال والتي نذكر منها على سبيل المثال لا بالجزائر بتبني العديد من ال

 :الحصر

 .البرنامج الوطني لتحسين التنافسية الصناعية -

  MEDAالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية  لدعم وتطويررنامج ميدا ب -

 .ؤسسات الصغيرة والمتوسطةالبرنامج الوطني لتأهيل الم -

 : البرنامج الوطني لتحسين التنافسية الصناعية. .1

ترقية   برنامج وليس المؤسسة تنافسية لتحسين محفز برنامج التأهيل هذا هو إن

يساعد  برنامج هو بل صعبة وضعية تعيش التي المؤسسات على المحافظة أو الاستثمارات

 المؤسسة، في الضعف جوانب إلى تحليل ،بالإضافة تطوير آليات وضع على المؤسسة

 هذا أن إلا التأهيل، قبول لمعايير تستجيب للمؤسسات التي الداعم  دور تلعب الدولة حيث

 لم 1998 سنة تأهيلها مقرر كان مؤسسة 1000 بين فمن ملحوظا، يعرف تقدما لم البرنامج

 ، 2003 سمار شهر فيi، والخاص العام القطاعين من مؤسسات 10سوى تأهيل يتم

 طلب ملفات أودعت مؤسسة 199 حوالي توجد الهيكلة وإعادة وزير الصناعة وحسب

 وإعادة الصناعة وزارة حددتها التي التأهيل شروط تستوفي فقط مؤسسة14 منها التأهيل،

 :يلي كما الهيكلة

 سنوات 03 منذ الأقل على النشاط مارست قد المؤسسة تكون أن. 

 بالصناعة المرتبطة للخدمات مورد أو صناعي طنشا تمارس المؤسسة تكون أن. 

 الصغيرة للمؤسسات وبالنسبة ،عامل 30 من أزيد المؤسسة تشغل تكون أن 

 .عمال 10 من والمتوسطة أزيد
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 :يتتمثل أهداف هذا البرنامج فيما يل :أهدافه

 دوليا المطلوب و يتناسب بما الصناعي القطاع ةعصرن. 

 المنافسة الصناعات دفع و دعمال هياكل قدرات تقوية و تدعيم. 

 الصناعية للمؤسسة المنافسة قدرات تحسين. 

 :ED/PMEبرنامج دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  .2

جاء هذا البرنامج ضمن إطار الفصل الثاني للتعاون الثنائي لبرنامج ميدا الثانية، ومعد 

تنمية -أورو: وقد أخذ اسم خصيصا لدعم وتطوير المؤسسات ص و م الجزائرية

 Euro-Développement PMEالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية 

Algérienne إلىواستمر  2111، و، ولم يدخل حيز التنفيذ إلا في شهر أكتوبر من سنة 

 .2110غاية نهاية 

 إذ الأخرى التأهيلمن حيث الميزانية مقارنة ببرامج  الأضخميعتبر هذا البرنامج 

ورو ممولة من طرف أمليون  00مليون اورو منها  2272من  أزيددت له حوالي رص

بالإضافة إلى مبلغ من قبل الوزارة المستفيدة تخصصه للبرنامج  الأوروبيةالمفوضية 

أورو، أما المؤسسات ص و م ومنظمات الدعم  020212111ويقدر بـ 

 58أورو20202111تقدرمساهمتهابـ

 :تحقيق ثلاثة مستويات و هي إلىنامج يهدف البر: البرنامج أهداف

 وذلك من خلال تقديم الدعم والتكوين لتحسين  :الدعم المباشر للمؤسسات

مستوى الكفاءات وتأهيل رؤساء وعمال المؤسسات عبر دورات تدريبية 

والتكوينية لتمكينهم من التحكم في كل التقنيات النوعية ونظم المعلومات، لتقوية 

 .مستواهم التنافسي

                                                             
58 Dispositions techniques et administratives, Appui au développement des PME en Algérie, ministère de la 

PME et de l’Artisanat, commission européenne p 12  
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 صندوق ضمان للقروض الخاصة ب  إنشاءالبرنامج قام بتمويل  :لدعم الماليا

جزائريين في  تكوين متخصصين وكذلك ساهم في FGARالمؤسسات ص م

  .مجال تقنيات تقييم الخطر للمؤسسة

 البرنامج سمح : دعم المحيط الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ـات الصغيـرة والمتوسطةمجلس وطـني استشاري خاص بالمؤسس بإنشاء

تمويل دورات تكوينية خاصة بجمعيـات حرفيـة ومهنية مثل غرفـة  إلى إضافة

من وزارة المؤسسات  إطاراتالتجـارة و الصناعة و الحرف وكذلك تكوين 

 59.ص م والحرف

  :المدة والمؤسسات المستهدفة 

، 2110مبر إلى غاية ديس 2111سنوات من أكتوبر  0تبلغ مدة انجاز البرنامج 

والتي مقرها بالعاصمة UGPكما أن البرنامج يسير من قبل وحدة تسيير البرنامج 

، كما يجب 60(وهران، غرداية الجزائر، عنابة، سطيف،)فروع جهوية 0بالإضافة إلى 

 61:أن تستوفي الشروط التالية

لديها عمال دائمين في حدود عشرين  -لديها على الأقل ثلاث سنوات من النشاط   -

 .مل أو أكثرعا

 .أن تكون منظمة على الصعيد الجبائي وكذا صندوق الضمان الاجتماعي -

ويكون التأهيل على شكل تقديم خبرات تسييرية وتقنية وتجارية ومالية بالإضافة إلى 

المساعدة التقنية الوطنية وكذا الدولية ذات مستوى عال، والقيام بتكوينات للمؤسسة 

أنه يمكن أن يكون في شكل تقديم معلومات حول المنتجات، وملتقيات بين المؤسسات كما 

أكتوبر  00التكنولوجيا، الموردين والأسواق، أو مساعدات للبحث عن شركاء، ففي 

بالمائة من الفئة 25)مؤسسة صغيرة ومتوسطة  225، البرنامج قد اتصل بـ 2112
                                                             
59

 Boughadou Abdelkrim. 2006. Politiques d’appui à la compétitivité des entreprises algériennes. 

Ministère de la PME et de l’Artisanat. Avril. 29p. 

60Rapport  de Synthèse, L’analyse de L’impact de La mise à niveau sur les entreprises industrielles 

Algériennes, Algérie  juillet 2006, P.7 
61 Journée  d’information sur le programme MEDA d’appni PME /PMI organisée par le Ministère de la PME 

et de l’Artisanat, 5 Décembre 2006 
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فقط من خضع منها  200أي  ED/PMEقررت الانضمام إلى البرنامج ( المستهدفة فقط

 62.لنشاطات التأهيل

تنمية  -أوروبرنامج  تأثيرحول  2112دراسة في  الفصل الثاني من سنة أجريتولقد 

 :يلي ما إلىالمؤسسات ص و م فخلصت 

 الأساسيةالبرنامج لا تلبي الانشغالات  أهدافالمؤسسات يرى بان  أصحاببعض  -

 للمؤسسات،

حقيق التنافسية من خلال من الصعب ت بأنهالمؤسسات يرون  أصحاباغلب  -

 .التأهيلنشاطات 

 63.مهم على تطور المؤسسات تأثيرالبرنامج كان له  أنفيما يرى البعض  -

  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلالبرنامج الوطني  .1
شخيص لوضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تجاء نتيجة  هذا البرنامجإن 

القوة و الضعف و كذا تحديد آفاقه في إطار من مختلف الأوجه بالتركيز على نقاط 

 ، والفئات المستهدفة من قبل هذا البرنامج هيالأهداف الاقتصادية و الاجتماعية المسطرة

 والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، المحيط القريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

ر دينار جزائري مليابميزانية تقدر ب. رة و المتوسطةـات الصغيـهياكل الدعم للمؤسس

ت الصغيرة و سساالوكالة الوطنية لتطوير المؤ ، وينفذ هذا البرنامج من قبلسنويا

المؤرخ  020-10بموجب المرسوم التنفيذي رقم التي أنشئت  (ANDPME) المتوسطة

الصندوق "، تحت عنون 012-022كما تم فتح حساب خاص رقم  ،2110ماي  10في 

رقم  2112يرة والمتوسطة، بموجب قانون المالية لسنة ات الصغــالوطني لتأهيل المؤسس

مرافقة المؤسسات  :ويهدف البرنامج إلى 2110ديسمبر  00المؤرخ في  10-02

                                                             
62

الملتقى الدولي حول  ,تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وآفاق غدير أحمد سليمة، 

جامعة قاصدي مرباح ، 2182أفريل81/81ستراتيجيات تنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرإ

 . ورقلة
63 MPMEA. Ministère de la PME et de l’Artisanat. 2007a. Programme d’Appui aux PME/PMI: des 

résultats et une expérience à transmettre. Rapport final, Euro Développement PME. Décembre. 

94p. 
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الصــغيرة و المتوسطة حتى تتمكن من تحسين تنافسيتها وفق المعايير الدولية للتنظيم و 

قادرة على التحكم كما يطمح البرنامج لجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،التسيير

واق و التنافسية على مستوى النوعية و السعر و ـفي التطور التكنولوجي والأس

 :و يجب أن تتوفر الشروط التالية في المستفيدين من البرنامج 64.الابتكار

و لا تعاني من  - الأقلى لفترة نشاطها بسنتين ع تقدر مؤسسات ص و م- -

 .صعوبات مالية

ول  هيـآت و برامـج دعم وتنميـة المؤسسـات الصغيـرة و تعقيب ح: المطلب الرابع

 :المتوسطة بالجزائر

من خلال استعراضنا السابق لهيآت دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 

ولاسيما صناديق   2114بعد  أسساغلبها  النشأةحديثة  أجهزة أنهاالجزائر نلاحظ 

لحالي ولكن ينتظر منها الكثير القروض التي تعتبر مساهمتها متواضعة في الوقت ا

مستقبلا وخصوصا عند معرفة مدى العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة بسبب عدم توفر الضمانات الكافية مما يحرمها من الحصول على التمويل 

 .  الأحيانالبنكي في كثير من 

زيادة التنسيق  منها الإجراءاتلتفعيل دور هذه الهيآت لابد من اتخاذ جملة من 

بينها و بين مختلف الهيآت البنكية العمومية و الخاصة ، وكذلك زيادة فعالية برامجها من 

خلال تقديم المعلومات الاقتصادية و المالية الصحيحة وتجنب المحسوبية والبيروقراطية 

عيل تف إلى بالإضافةوانعدام الشفافية التي تعاني منها  المؤسسات  الإداريةوالتجاوزات 

الدارس لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر يجد  أنبحيث  الرقابة ، أدوات

 إرادةهو  الأولبينهما فالواقع  التأليفتسير في ظل واقعين متناقضين لا يمكن  أنها

سياسية تحاول دعم وترقية هذا القطاع الذي تعـول عليه كثيرا من خـلال سياســات و 

متدهور لا يوفر المناخ  إداريع الثاني هو محيط اقتصادي و برامج منتهجة و الواق

 . الاستثماري الذي تحتاجه المؤسسات للنمو و الاستمرار

   

                                                             
64 Op. Cite . 
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 : بالجزائر الأعمالتقييم لبيئة  .9

منذ بداية التسعينات والى غاية يومنا هذا والاقتصاد الجزائري يشهد تحولات 

لسلطات العمومية شهد انفتاحا جذريا عميقة، فبعدما كان اقتصاد منغلق يسير من طرف ا

عديدة  إصلاحاتالقطاع الخاص وقد صاحب هذا الانفتاح  أماممن خلال فتح المجال 

غير انه وبالرغم من المحاولات . ملائمة تستقطب المستثمرين أعمالبغية تهيئة بيئة 

عام والضريبية وغموض القوانين تعكر المناخ ال الإداريةالعديدة لا تزال العوائق 

بالجزائر لابد من الاطلاع على المؤشرات  الأعمالللاستثمار بالجزائر، ولتقييم بيئة 

 :التالية

 ولتقييم مستوى الحوكمة لابد من دراسة  (:الحكم العام) مؤشرات الحوكمة

من خلال التصدي للفساد  ) للإدارةمجموعة من المؤشرات مثل المستوى العام 

في القطاع العمومي والذي  للأجورتوى العام وكذلك مؤشر المس( والرشوة مثلا

وفي هذا الصدد قامت الجزائر بعدة  ،%52 بنسبةزيادة  5111عرف منذ سنة

شبكة اتصال  إنشاءوتطويرها من خلال  الإدارةتنظيم  لإعادةاقتصادية  إصلاحات

المشروع   الداخلية التابعة لها ولكن هذا الإداراتالكتروني فيما بين الوزارات و 

 إلى إضافة، 5112غاية سنة إلىفعل لم يانه  إلا 2119الرغم من انطلاقه سنةب

غير انه  الإدارة رقمنه إلىوالذي يهدف   Algérie 2013»-«E مشــروع 

 إلى بالإضافة الإصلاحيعرف تقدما محدودا ولعل التماطل في تطبيق سياسات 

 .  مؤسساتهم إنشاءند ع الإداريةهو ما يزيد من مشاكل المستثمرين  65تفشي الرشوة 

 الأخذلابد من  وللحكم على ملائمة البيئة الاستثمارية: مؤشرات البيئة الاستثمارية 

تصنيف قام  به البنك العالمي فيما يخص  أخربعين الاعتبار عدة مؤشرات، فحسب 

من  121فان الجزائر تحتل المرتبة  5112لسنة  الأعمال أنشطةسهولة ممارسة 

حيث كانت تحتل المرتبة  5111سجلت تراجعا مقارنة بسنة دولة حيث 121ضمن 

ما قارناها بدول الجوار مثل تونس و  إذاوهي مرتبة جد متدنية و خاصة  121

 .على التوالي 21و 21المغرب اللتان احتلتا المراتب 

                                                             
  65 111/ 12دولة من حيث مستوى الرشوة برصيد 111من ضمن  12الجزائر تحتل المرتبة  فان 5111حسب منظمة الشفافية الدولية 

.www.transparency.org/ 
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 11يعتمد بدوره على  الأعمال أنشطةوتصنيف الدول حسب مؤشر سهولة ممارسة 

 : دول التاليمؤشرات موضحة في الج

يوضح تصنيف البنـك العـالمي لمؤشـرات سهـولة انشطة الاعمـال بالجزائر و ( : 2-7)الجدول

 .تونس و المغرب

 تونس المغرب الجزائر 

 21 21 121 الأعمال أنشطةتصنيف سهولة 

 11 11 122 بدء المشروع

 155 21 121 استخراج تراخيص البناء

 22 11 122 الحصول على الكهرباء

 15 122 112 الممتلكات تسجيل

 111 111 111 الحصول على التمويل

 25 112 12 حماية المستثمرين

 21 12 112 دفع الضرائب

 11 11 111 التجارة عبر الحدود

 12 21 151 تنفيذ العقود

 11 21 21 الإفلاستسوية حالات 

    doing businessمعطيات  إلىالطالبة استنادا  إعدادمن  :المصدر

تصنيف البنك العالمي لبعض الدول حسب مؤشر  السابقنلاحظ من خلال الجدول 

دولة وقد  121 وقد تضمن هذا التصنيف 5112لسنة  الأعمال أنشطةسهولة ممارسة 

ما قارناها بدول  إذاوهي مرتبة متدنية جدا و خصوصا  121احتلت الجزائر المرتبة 

 التأخروهذا ما يعكس  21المغرب المرتبةو 21المنطقة مثل تونس التي سجلت المرتبة 

الكبير الذي تعرفه البيئة الاستثمارية في الجزائر، فمثلا فيما يخص مؤشر بدء المشروع 

الجزائر تتذيل التصنيف مقارنة بالمغرب و تونس حيث تستغرق مدة انجاز  نأنلاحظ 

، 66ا فقطيوم 11يوما بينما تستغرق في كل من تونس و المغرب 52مؤسسة بالجزائر 

فيما يخص مؤشر دفع الضرائب  أما. فيما يخص الحصول على التمويل الأمرونفس 

التي يجب على  الإجباريةالتصنيف بعين الاعتبار جميع الضرائب و الاشتراكات  فيأخذ

في دفع  إدارياالتي تعتبر عبئا  الإجراءات إلى إضافةمؤسسة متوسطة الحجم دفعها 

                                                             
66 Banque mondial. 2014 doing business.  
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في التصنيف فهي تعتبر البيئة الاستثمارية  112المرتبة وباحتلال الجزائر 67الضرائب 

 .الضريبي  العبءدعما للمؤسسات المتوسطة بسبب ثقل  الأقل

الصغيرة  كانت هذه نظرة موجزة عن واقع المحيط الاقتصادي العام للمؤسسات

ليست وحدها من ( العوامل الخارجية)البيئة الاستثمارية  أنوالمتوسطة بالجزائر، غير 

وهذا . العراقيل داخل المؤسسة نفسها أيضاق تطور هذه المؤسسات ولكن قد نجد يعي

 أماممرتبط بخصوصياتها، فاغلب هذه المؤسسات بالجزائر تتميز بضعف صمودها 

الطبع العائلي  تأخذاغلب هذه المؤسسات  أنالمخاطر بسبب هشاشتها المالية حيث نجد 

تكون مؤسسات مصغرة تنشط بصفة  قد أو  sous –capitaliséesبرأسمال متواضع

 ( وهذا للتهرب من الالتزامات الضريبية)غير رسمية 

خلاصة دراسة المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطة بكل من المغـرب  أوحوصلة  .4

 :تونس والجزائر

من خلال محاولة دراستنا لواقع قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بكل من 

نا مدى التشابه بين التجارب الثلاثة في هذا المجال المغرب تونس و الجزائر يتراءى ل

من حيث خصوصية  أوسواء من حيث المحطات و المراحل التي مرت بها كل تجربة ، 

اعتماد الاقتصاد الجزائري على المحروقات بشكل  أنهذه المؤسسات ومميزاتها ، غير 

توسطة مقارنة بضع خطوات في مجال المؤسسات الصغيرة و الم تأخره إلى أدى أساسي

المغربي و التونسي اللذين قطعا خطوات مهمة في مجال هذه المؤسسات منذ  بالاقتصاد

 .غاية يومنا هذا إلىسنوات السبعينات و 

من خلال استعراضنا للتجارب الثلاث لن نحاول المقارنة بينها من خلال التركيز 

سوف  وإنمادراستنا على نقاط التشـابه والاختـلاف فيما بينها لان هذا ليس هدف 

نستعرض نقاط القوة في كل تجربة والتي نعتبرها قرارات ناجحة لابد من الاقتداء بها 

ونحاول في نفس الوقت التركيز على نقاط الضعف والتي نعتبرها مثبطات يجب تخطيها 

 . من اجل الخروج بتجربة ناجحة مستقبلا

                                                             
67 Op. Cite . 
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سات الاقتصادية خاصة بالنسبة للمغرب و تونس في قراءة لمراحل تطور المؤس

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتراءى لنا وكأننا في قراءة لمراحل تطور المؤسسات 

الجزائرية من إصلاحات هيكلية للاقتصاد، خوصصة المؤسسات، قرار قانون 

الاستثمارات، واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، إلا أن تونس و المغرب كانتا 

تلف الإجراءات لصالح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السباقتين في تطبيق مخ

والتركيز على متطلبات هذا القطاع لتمكينه من مواكبة التحولات التكنولوجية، 

 الصغيرةوتخصيص نسبة من ناتج المحلي في مجال البحث والتطوير لصالح المؤسسات 

ربة لابد من عرض ولكن وقبل التركيز على الخلاصة المستنتجة من كل تج. والمتوسطة

 :بعض النقاط التي ركزنا عليها خلال دراستنا لكل تجربة

على الرغم من اختلاف المعايير المتبعة في تعريف المؤسســات : التعريف .9

الصغيـرة و المتوسطة في كل من المغرب تونس و الجزائر،وعلى الرغم من 

ا هو الحال في كم الأحيانداخل نطاق الدولة الواحدة في بعض  التعريفاختلاف 

وعدد  الأعمالتونس مثلا فان اغلب هذه التعاريف تكاد تتفق على معيار رقم 

 .العمال في تصنيف هذه المؤسسات

من النسيج  % 05تمثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حوالي تقريبا : الأهمية .1

من عمال القطاع العام وتنشط هذه  % 01من  أزيدتوظف  العام حيثالاقتصادي 

من مؤسسات مختف   68%00سسات في كافة القطاعات و تمثل ما يزيد عن المؤ

 أزيدالعام وتشكل  الإنتاجمن  %21والتي تساهم بما نسبته . الفروع الاقتصادية

متقاربة في جميع  الإحصائياتوهذه  ،69الإجماليةمن القيمة المضافة  %20 من

الكبيرة  الأهميةس التجارب المدروسة لكل من المغرب تونس و الجزائر مما يعك

 .التي تمثلها لهذه الدول 

                                                             
68 Source : Améliorer l’accès des PME au Financement au Maroc ; Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement ; Mai 2010. 

.بالنسبة للجزائر هذه الاحصائيات خارج قطاع المحروقات  69  
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تتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في كل من الجزائر وتونس و : الخصائص .3

يمثل  إذالمغرب بهشاشة هيكلها التسييري وسيطرة القطاع غير الرسمي عليها 

منها مؤسسات  % 01من  وأزيد 70من مجموع المؤسسات في تونس  % 0270

جملة  إلى إضافةهذا .بالنسبة للمغرب والجزائر تقريبامر الأونفس . TPEمصغرة

 :يلي من الخصوصيات يمكن ذكرها فيما

 .سيطرة صاحب المؤسسة على القرارات -

 .طيرأضعف الت -

 .التسييرية الأساليبضعف  -

 .ضعف الاستخدام التكنولوجي -

 .الإبداعغياب  -

 .ضعف نظام المعلومات داخل المؤسسة -

 .مرونة الهيكل الوظيفي -

 : لتمركز الجغرافيا .4

على المستوى الجغرافي فان اغلب المؤسسات تتمركز على مستوى الولايات  أما

 من %0070وجد انه في الجزائر  2101الكبرى الشمالية والساحلية، ففي سنة 

 % 270بوهران  %0بتيزي وزو  %070تتموقع بالجزائر العاصمة  م ص م 

حيث  الأخرىزع على الولايات بسطيف وبقية المؤسسات تتو % 270ببجاية و 

في المغرب وحسب مديرية  أما. من المؤسسات % 2لا تتجاوز حصة كل ولاية 

 %01من المؤسســات بمنطقة الـدار البيضـاء،%21المغربيـة تتمركز  الإحصاء

بمكناس و  %0بالرباط وسـلا و الخميسات و %5بمنطقتي طنجـة و تيطوان، 

  .أخرىمنطقة  02على  %00قية و المقدرة ب فاس، بينما تتوزع النسبة المتب

بينما في تونس فاغلب المؤسسات تتمركز في منطقة تونس العاصمة بنسبة حوالي 

بالمنطقة الشمالية  %00بالمناطق الغربية لتونس وحوالي  %01وحوالي  21%
                                                             
70  Mme Mounira BouAli " Caractéristiques du tissu industriel tunisien en 2011 Cadre institutionnel et 

Financement des PME." Direction Centrale des Etudes Economiques. 
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. فقط على باقي المناطق %00الغربية بينما تتوزع النسبة المتبقية والمقدرة بـ 

الجغـرافي للمؤسسـات الصغيـرة  التوزيعالي نلاحظ عدم تجـانس واضح في وبالت

والمتوسطة مما ينعكس سلبا على عملية التنمية في منطقة على حساب منطقة 

  . أخرى

 :النقاط المستخلصة أهم

 حتى التونسية نلاحظ اعتماد المؤسسات  بالنسبة للتجربة الجزائرية والمغربية او

مصادر  أقدمو  أهمشكل كبير على البنوك باعتبارها احد الصغيرة والمتوسطة ب

 .التمويل الكلاسيكي مما خلق نوعا من التبعية لهذه البنوك

  أوالمغرب  أولاحظنا انه في اغلب صيغ التمويل البنكي سواء بالنسبة لتونس 

 أنفي حين  %01 إلىوقد تصل  %01حصة البنك في التمويل تفوق  أنالجزائر 

مما يضع المؤسسات  %01لا يتعدى( l’autofinancement) التمويل الخاص

وتصبح المؤسسة ( المديونية إفراط)بالديون  إثقالالصغيرة والمتوسطة في حالة 

 .غير قادرة على تسديد ديونها بسبب ضعف المردودية

  دعم المؤسسات في  إلىفاعلة تهدف  تآوهيبالرغم من وجود سياسات وبرامج

المؤسسات المتوسطة لا تزال تعاني من  نأمطلوب غير الحصول على التمويل ال

بسبب ضعف  أومشكل التمويل بسبب المنافسة الشديدة للمؤسسات الكبيرة لها 

 . أخرىبنيتها الداخلية وهشاشتها من جهة 

   نلاحظ تباطؤ وتماطل البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب

في بعض  أوزها عن تسديد مستحقاتها الهشاشة المالية لهذه المؤسسات وعج

 .بسبب عدم توفر الضمانات الكافية ونجد هذا خاصة في المغرب الأحيان

  بالنسبة للمغرب نلاحظ تعددا في العرض المالي كما ونوعا سواء من خلال عدد

المؤسسـات الصغيـرة  إقبالالمنتجات المالية التي تطرحها غيران  أوالبنوك 

 أهمها أسبابيبقى محدودا وهذا راجع لعدة ( طلب الماليال)والمتوسطة عليها 

بسبب عدم ملاءمة هذه المنتجات  أوضعف الملاءة المالية لهذه المؤسسات، 
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بسبب عدم معرفة هذه المؤسسات  أوالمالية لحاجات هذا النوع من المؤسسات 

 .بوجودها بسبب عدم تعريف البنوك بها أصلا

 أنغير ( التمويل المباشر)جود سوق مالي بالنسبة للمغرب على الرغم ممن و 

دورها يبقى محدود في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب الشروط 

الموضوعة للالتحاق بهذا السوق والتي وضعت حسب قدرات المؤسسات الكبيرة 

 .على الحصول على التمويل المباشر م ص ممما يصعب من قدرة 

 يرا بتنويع مصادر التمويل على حساب الاهتمام بالنسبة للمغرب نلاحظ اهتماما كب

المؤسسات التي يبقى دورها محدودا ولهذا السبب فان هشاشة  وتأهيلبهيآت دعم 

 .عدم التلاؤم بين العرض والطلب على التمويل إلى أدتالمؤسسات 

 للمؤسسات وفي نفس الوقت  التأهيلبالنسبة لتونس فلاحظنا اهتماما بجانب  أما

ر التمويـل مما سهل نوعـا ما حصول المؤسسـات الصغيـرة تنويع لمصـاد

 .والمتوسطة على التمويل

  المؤسسات التونسية  لأصحابالفرصة  أتاحفتح مصادر تمويل حديثة  أنلاحظنا

المالية وكذلك ساهم في تدعيم  الأسواقثقافة  إلىوجعلهم ينتقلون من الثقافة البنكية 

 .ليالمعادلة بين العرض والطلب التموي

  ما يعرف  أومرونة  أكثرتخصيص سوق مالي خاص بتونس بشروط ولوائح

سمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  marché alternatif بالسوق البديل

 .بالحصول على التمويل المباشر وتنويع مصادرها المالية

بالنسبة للجزائر لاحظنا بداية رسم سياسات واتخاذ خطوات مهمة في مجال تأهيل 

ل المؤسسات غير أن التثبيط التي تواجهها من قبل المحيط الإداري أخر تطورها وتموي

 .وفعاليتها
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:خاتمة الفصل  

يتضح لنا الدور  من خلال دراستنا لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

الرائد الذي تلعبه في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، بسبب قدرتها الهائلة على 

النمو الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل، إلا انه رغم هذه الأهمية فهي  المزج بين

 و الصعوبات تحد من أدائها، كالصعوبات الماليتصطدم بمجموعة من العقبات التي 

ولعل المغزى الحقيقي  .الخ...الإدارية والقانونية، ومشاكل المحيط والتسويق والمنافسة

لم يكن إلا نتيجة للنجاح الذي  ةوالمتوسط يرةالصغالجزائر بقطاع المؤسسات  من اهتمام

حققته هذه المؤسسات الأخيرة في معظم الدول المتقدمة ونظرا للدعم الذي تقدمه 

للمؤسسات الكبيرة في إطار التكامل بين فروع النشاط الاقتصادي من جهة، وبما تضمنه 

إلا أن  .حروقاتو مساهمة في التنمية الاقتصادية خارج قطاع الممن امتصاص للبطالة 

هذه المؤسسات تواجه الكثير من العوائق التي تقف حائلا أمام تطويرها وترقيتها، ويعتبر 

                                                         .التمويل أحد أهم العوامل المعقدة والشائكة في حياة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 الثالثالفصل 

ل في المؤسسات التموي

 الصغيرة والمتوسطة
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 مقـــدمــــة

 أهدافها مع يتماشى الذي التمويل مصادر من المزيج بتكوين المؤسسات هتمت
 المترًتبة والمخاطر تكلفتهما اللذان تختلف والاقتًراض الملكية أموال على ذلك في معتمدة
 أغلب نجد لذلك الملكية، أموال من خطرا وأقل تكلفة أقل يعتبر الاقتًراض حيث عنهما،

 التمويل تكلفة بتخفيض لها يسمح الاقتًراض من معين قدر استخدام إلى تلجأ المؤسسات
 الفصل هذا في وسنحاول .الملكية حقوق على المتوقع العائد زيادة إلى يؤدي مما ،الكلية

 الذي الدور مناقشة ثم ،اتقدير تكلفته وكيفية المؤسسات مصادر التمويل في أهم دراسة
 على الرفع أثر إلى البداية في نتطرق ثحي للمؤسسة، المالي الهيكل في الاقتًراض يلعبه
 قضية ناقشت التي والآراء المداخل نعالج ثم الاقتًراض، عملية عن الناتج السهم ربحية
 افتًراضات ظل في المؤسسة قيمة على الهيكل هذا أثر حول واختلافاتها المالي الهيكل

 .السوق التام
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مفهوم التمويل وأهم أنواعه :المبحث الأول  

 أو طهانشا ةبداي في سواء ماراتهااستث للتموي لوامالأ إلى تلمؤسساا جتحتا
 درمصا نم ةالمالي اتهااحتياج ىعل المؤسسات لوتتحص .عوالتوس والنم تعمليا للتموي

 هذه ىعل لتحص لا نلك ،ةالبنكي روضوالق نداتوالس همسالأ فيإجمالها  نيمك ةمعين
 .تكلفتها لتمث بهاصحالأ دعوائ عدف نم لابد لب ،مجانا والمالأ

مفهوم التمويل  :المطلب الأول  

ينصرف المعنى العام للتمويل إلى تدبير الأموال اللازمة للقيام بالنشاط 

الاقتصادي، فتعتمد المشروعات في الأساس على مواردها الذاتي ة، لتمويل أنشطتها 

كون فائضا من الاقتصادية، فإذا لم تفي بذلك اتجهت تلك المشروعات إلى غيرها ممن يمل

نقل القدرة : "الأموال لسد هذا العجز، ولهذا ينصرف المعنى الخاص للتمويل على أن ه

 71.التمويلي ة من فئات الفائض المالي إلى فئات العجز المالي

:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمامالتمويل المتاحة  أنواعمختلف  :المطلب الثاني  

وخيارات  أنواعحاول التركيز على مختلف من خلال هذا الجزء من بحثنا سوف ن

التمويل  إلىالمؤسسات لتمويل مشاريعهم حيث سنتطرق  أصحاب أمامالتمويل المتاحة 

ما يعرف بالتمويل الذاتي ثم التمويل عن طريق  أوالمال الخاص  رأسعن طريـق 

ق التمويل عن طري وأخيراالمالية  الأسواقالتمويل عن طريق  إلىالقروض، ثم نشير 

 .ما يعرف برأسمال المخاطر أوالمال الاستثماري  رأس

 (:التمويل الذاتي) الخاصة الأموالالتمويل عن طريق  .9

الشخصية لصاحب  الأموالعبارة عن  وإذا أردنا تعريف هذا النوع من التمويل فه

عن طريق  أوالتوريث  أومن خلال الادخار الشخصي  إماالمؤسسة والتي تحصل عليها 

والتمويل الذاتي . باسمه الشخصي وليس باسم الشركة أيقروض خاصة  الحصول على

لأنه لا  الأخرىيمثل مصدر تمويلي مهم لأصحاب المؤسسات يختلف عن باقي المصادر 

مقارنة مثلا بالفوائد البنكية، ومن  الأمواليكلف المسيرين فوائد مالية مقابل استغلال 

                                                             
، 0232، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، "إدارة مالية الشركات المتقدمة" دريد كامل آل شبيب

.99ص 71  
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أكبر بالنسبة للمسيرين الأموال تصرف في  فان التمويل الذاتي يعطي حرية أخرىناحية 

صح  إنهذا ما يجعل التمويل الذاتي مميز . الأخرىالماليين مقارنة بالمصادر التمويلية 

 أصحابفان  الأسبابولهذه  الأخرىالقول مقارنة بباقي مصادر التمويل الخارجية 

ار في ذلك الخاصة في حال كانوا يملكون الخي الأموالالمؤسسات يفضلون استعمال 

وخاصة عند معرفتنا بالامتيازات الاقتصادية والمالية التي يحققها هذا النوع من التمويل 

 :للمؤسسة

 أوعند اعتماد المؤسسة على مصادرها التمويليـة الخاصـة فإنها تتجنب المراقبة  -

التدخل في القرارات الخاصة بتسيير المؤسسة والتي قد يفرضها عليهم في بعض 

الاقتراض من  إلىمساهمين في رأسمال المؤسسة هذا في حال اللجوء الحالات ال

وفي حال كان الاقتراض من البنك فان المؤسسة مجبرة على تقديم  المساهمين،

ملف يشرح الوضعية المالية للمؤسسة وهذا يعتبر لدى مسيري المؤسسة نوع من 

 .الرقابة المفروضة من البنك على المؤسسة

لتمويل الذاتي مصدر مفضل لدى المؤسسة هو المرونة التي ثاني ميزة تجعل من ا -

المحققة دون  الأرباحاستثمار  إعادةيمنحها لصاحب المؤسسة والحرية في 

 .دفع فوائد على القروض أوالاضطرار لتوزيع جزء من العوائد على المساهمين 

نوع من  أيلا يكلف المؤسسة  إذيعتبر التمويل الذاتي اقل المصادر التمويلية تكلفة  -

في حالات الرفع الخارجي فان المؤسسة مجبرة على تحمل  لأنهالمالية،  الأعباء

 أرباح أوالمال سواء تكون في شكل فوائد على القروض  رأسوتكاليف على  أعباء

 . الأسهمالتكاليف المتعلقة بإصدار  إلىهذا بالإضافة  موزعة،

ات استخدام التمويل الذاتي يأتي ذكر أهم سلبي:الذاتيعيوب استخدام التمويل  020

 :ممثلة في النقاط التالية

وتلبية  المقررة،عادة ما يكون حجم التمويل الذاتي غير كاف لتمويل الاستثمارات  -

احتياجات التمويل، وبذلك فإن الاعتماد الكلي عليه يسمح بعملية الزيادة في رأس 

الاستثمارية المتاحة  مما قد يؤدي إلى عدم الاستفادة من الفرص .بطيءالمال بشكل 
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لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة  التمويل،هذا النوع من  والمربحة بسبب

 للمؤسسة،

قد يؤدي عدم توزيع الأرباح على المساهمين والمستخدمين، وضمها إلى التمويل  -

 الذاتي إلى فقدان اهتمامهم بالمؤسسة،

اع، ومن ثم فإن عدم إن التمويل الذاتي يحجز الادخار المجمع في نفس القط -

الاستغلال الأمثل لهذه الأموال، قد يؤدي إلى إضعاف العائد بسبب تقصير الإدارة 

في دراسة مجالات استخدام هذه الأموال، وذلك بخلاف الأموال الأجنبية، وقد 

 .يكون من الأمثل توزيعها على الشركاء لاستثمارها في مشاريع أكثر مردودية

 :اضالتمويل عن طريق الاقتر .1

مصادر التمويل في المؤسسات ويكون  أهم كأحديعرف هذا النوع من التمويل 

. المؤسسات المالية المتخصصة أوالمقترضة في العموم البنوك  الأموالمصدر هذه 

 :في هذا النوع من التمويل أصنافنجد عدة  أنويمكن 

 (:التمويل المصرفي)البنوك التجاريّة  0.0

وض للمؤسسات لسد حاجاتها التمويلية مقابل حصول البنك بتقديم قرحيث يقوم 

البنك على فائدة مقابل هذا القرض وهذا وفق شروط وضمانات متفق عليها بين الطرفين 

وتنقسم هذه القروض إلى قروض استغلالية قصيرة المدى وقروض استثمارية طويلة 

 اجات المؤسساتالمدى وغالبا القروض الاستغلالية هي الأكثر استعمالا لمواجهة احتي

 72 .الصغيرة والمتوسطة الآنية

 : الهيئات والمؤسسات المتخصصة 0.0

 الممنوحة من طرف هذه الهيئات والمؤسسات الخاصة القروض تدخل أحيانا

ضمن القروض البنكية إلا أن مصدرها ليس البنوك وإنما جهات متخصصة في دعم 

كومية أو شبه حكومية أو غير حكومية فقد تكون حالصغيرة والمتوسطة المؤسسات 

                                                             
72 http://etudiantdz.net consulté le 20/01/2012. 

http://etudiantdz.net/
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يس الربحية وإنما المصلحة لويكون من أبرز أهدافها التنمية الاقتصادية وهدفها الأساسي 

 73.الصغيرة والمتوسطةالعامة ويكون نشاطها الأبرز منصب في تقديم الدعم للمؤسسات 
على سبيل العديد من الدراسات التجريبية التي تناولت التمويل بالاقتراض نذكر 

  حيث قام.Leland et Toft 1996 و Dann et Mickkelson 1984الحصر  المثال لا

Leland et Toft 1996  بعين  أخذاباختبار اثر الاقتراض على ثروة المساهمين حيث

القرض طويل  أنو تاريخ استحقاق الدين مما سمح لهما بإثبات ( مبلغ)الاعتبار قيمة

هذا النوع من التمويل في  أهميةهذا ما يثبت . 74ة المؤسسةيؤثر ايجابيا على قيم الأجل

 .المؤسسة

 : الاقتراض عن طريق السندات 3.2

الاقتراض عن طريق  أنواعهذا النقطة سوف نشير بشكل مختصر لجميع  في

التقليدي  أومجموعتين هما الاقتراض الكلاسيكي  إلىالسندات والتي يمكن تصنيفها 

 : لكلاسيكيوالاقتراض المستحدث غير ا

 هي عبارة عن السندات التي تصـدر عن المؤسسـة والتي : السندات التقليدية

معدل الفائدة الاسمي، تاريخ الاستحقاق والمبلغ : تتضمن البيانات التالية

 .المستحق

 هي سندات ذات معدل فائدة ثابت مثل السندات : السندات ذات الخصم الوحيد

ون الخصم يكون لمرة واحدة في آخر مدة تختلف عنها ك أنهاالكلاسيكية غير 

 .الاستحقاق، أي في هذه الحالة لا يوجد خصم سنوي

 في هذه الحالة المؤسسة تقترض عن طريق : السندات ذات المعدل المتغير

سند بمعدل فائدة متغير وليس ثابتا مثل الحالتين السابقتين حيث يحدد  إصدار

. في السوق الأموالثل في تكلفة معدل مرجعي يتم إلىمعدل الخصم بالاستناد 

 .هذا النوع من السندات يكون عادة لأجل قصير مقارنة بالسندات التقليدية

                                                             
73 http://etudiantdz.net consulté le 20/01/2012. 
74  IMED ZORGUI9 LE CHOIX DE FINANCEMENT ENTRE LA DETTE ET L'ÉQUITÉ: SURVOL DE 

LA THÉORIE ET APPLICATION POUR LES FIRMES CANADIENNES DE 1998 À 20039  
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, avril2009. 

http://etudiantdz.net/
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  هي سندات تشبه السندات التقليدية والتي تتضمن معدل : سندات المساهمة

فائدة ثابت مع تحديد مبلغ وتاريخ استحقاق معين ولكن خاصية هذا النوع من 

المحققة  الأرباحهذا السند له الحق في جزء من  حامل نأالسندات تكمن في 

 . من طرف المؤسسة

 (: الأسهم إصدار)المال  رأسالتمويل عن طريق  .3

ا عن طريق التمويل  بإصدار أسهم عادية أو ممتازة يعتبر من قبيل ويكون إم 

المشاركة في رأس المال، أو عن طريق التمويل بإصدار السندات فهو تمويل بالمديونية 

 75.ة الأجلطويل

 :التمويل عن طريق رأسمال المخاطر .4

 للمؤسسة المالية الإدارة في الهيكلي التغير بأنه" طراخمال رأسمال تمويل ويعرف

 قراراتال يوجه و يمول المؤسسة في شريك صفة له عميل خلال من العائلية أو الفردية
 76" .الطويل المدى على مردودية تحقيق إلى المقابل في يهدف و ع،للمشرو الإستراتيجية

 :مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثالث

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أمامعلى الرغم من تعدد وسائل التمويل المتاحة 

لا تزال  أنها إلاتكون سببا في التقليل من مشاكلها التمويلية  أنو التي من المفروض 

حصولها على التمويل المناسب في الوقت المناسب  تعاني من العديد من العراقيل تعيق

متعددة وقد تمس جميع المؤسسات الصغيرة و  أبعادو  أسبابوهذه المشاكل ذات 

المتوسطة على مستوى العالم و لكنها تزداد حدة بالنسبة للمؤسسات في الدول النامية و 

تي تحيط بها من جهة الدول العربية بصفة خاصة نظرا للبيئة الاقتصادية و المصرفية  ال

 : هذه  المشاكل فيما يلي أهم إجمالو يمكن  أخرىوكذلك بنيتها الداخـلية من جهـة 

 

 

 

                                                             
 .221ص  5111، مصر، مؤسسة شباب الجامعة ، بدون طبعة،"الاستثمار و التمويل أساسيات" عبد الغفار حنفي 75

76. Azoulay ; hervé, kriegei : de l’entreprise traditionnelle a la Start–up édition d’organisation 2001p38 
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 :مشاكل متعلقة بالتمويل البنكي .9

رغم من ارتباط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل البنكي بشكل كبير لبا

ن المشاكل التي تواجهها عند تعاني من العديد م أنها إلا الأخرىخلافا للمصادر التمويلية 

 :اللجوء لهذا النوع من التمويل

  مشاكل متعلقة بحجم الضمانات المطلوبة والمبالغ فيها من طرف البنك لتمويل

هذه المؤسسات وبالمقابل فإن  غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تملك 

مصرفي الممنوح، ضمانات رسمية أو مستندات قانونية تكفي لتلبية قيمة التمويل ال

 .فإن هذا يعني ضآلة فرص الحصول على التمويل اللازم لها
  كلنا نعلم انه كلما صغر حجم المؤسسة ازدادت درجة المخاطرة بها، ولهذا فان

اغلب البنوك تعزف عن تمويل هذا النوع من المؤسسات نظرا لارتفاع حجم 

يكلف البنوك  المخاطر الاستثمارية بها، وكذلك فان صغر حجم معاملاتها

 .المحققة من ورائها  الإيراداتقد تفوق  إداريةمصاريف 

  موجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة،وان وجدت بنكية  منتجاتعدم وجود

المنافسة  إلىوقد يرجع ذلك   الأجلفهي محدودة و تقتصر على القروض قصيرة 

 .رةالأخيالشديدة من طرف المؤسسات الكبيرة واهتمام البنوك بهذه 

  ،البيروقراطية الكبيرة التي تعاني منها المؤسسات المتوسطة في البلدان النامية

 .إيداعهاوتماطل البنوك في معالجة ملفات التمويل بعد 

 :مشاكل متعلقة بالمؤسسة .1

بالإضافة إلى مشاكل التمويل المصرفي التي تواجهها المؤسسات الصغيرة 

 .طدم بمشاكل تتعلق بالمؤسسة نفسهاوالمتوسطة في الحصول على التمويل، قد تص

 من أهم المشاكل التي تتعرض لها المؤسسات حيث  ضعف التمويل الذاتي

الصغيرة والمتوسطة هي ضعف القدرة على التمويل الذاتي نتيجة محدودية 

المدخرات الشخصية وعدم كفايتها للوفاء بحاجاتها التمويلية، والتي تظهر آثارها 

اض معدلات الأرباح مقارنة مع المؤسسات الأخرى بشكل جلي من خلال انخف

 .المشابهة في السوق
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 ،استثمارها بالمؤسسة إعادةبدل  السحب الكبير للأرباح النقدية من المؤسسة. 
  ضعف الهيكل المالي للمؤسسة وعدم قدرتها على تحقيق الملاءة المالية المطلوبة

 .من طرف البنوك
اكل المتعلقة بتسيير النظام البنكي بالجزائر المش إلى إضافة: أخرىمشاكل تمويلية  .3

المتبعة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر من جهة   وأساليبه

عملية تمويلها في كثير من  أعاقتوهشاشة البنية الداخلية لهذه المؤسسات و التي 

   :  الآتيةنلخصها في النقاط  أنيمكن  أخرى، هناك مشاكل تمويلية الأحيان

  اغلب المؤسســات الصغيرة والمتوسطـة : مشاكل متعلقة بالأسواق المالية

وهذا يرجع  sous-capitalisées77بالجزائـر هي مؤسســات ضعيفـة الرسملـة

غياب ثقافة السوق المالي بالجزائر ، فالتمويل المباشر يتيح للمؤسسات بدائل  إلى

، كما بينت العديد من الدراسات و فرص تمويلية جديدة بعيدة عن التبعية البنكية

 cotéesالمؤسسات المسعرة  أن الأوربيةحول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

وفرص تمويـل المؤسسـات  إمكانياتوفرص تمويل تفوق بكثير  إمكانياتتمتلك 

المالية وفي  الأوراقمن خلال الاستثمار في  non cotées 78غير المسعرة 

 أدائهاعتبر محفزا للمؤسسات المسعرة لرفع مستويات نفس الوقت السوق المالي ي

 .الاقتصاد الكلي أداءمما ينعكس على مستوى 

 التمويل الحديثة آلياتأقلم مع تعدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ال. 

  المبالغة في طلب الضمانات من طرف البنوك وعدم قدرة المؤسسات الصغيرة

 .والمتوسطة على توفيرها

 روقراطية الكبيرة التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند طلب البي

 .وتماطل البنوك  الإدارية الإجراءاتالقروض البنكية و صعوبة 

 عدم ثبات القوانين والتشريعات المنظمة لعملية تمويل البنوك. 

  الخاصة الأموالعدم كفاية. 

                                                             
.دينار جزائري 11111111بعضها أسس برأسمال اقل من  77  

78 Alain Daniel thézé, optimiser ma demande de credit, Euro Développement Algérien, Ouvrage collectif, 

MIP Commission  Euro-Algérienne, 2013, P9. 
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التمويلي للمؤسسـات الصغيـرة الإطار النظـري المفسـر للسـلوك  :المبحث الثاني

 .والمتوسطة

مصادر تمويلية لاستمرار نشاطها سواء في البدايات  إلىالمؤسسة في حاجة دائمة 

خلال عمليات النمو والتوسع، وتتنوع المصادر التمويلية بين مصادر  أولإنشائها  الأولى

كون دون مقابل بل داخلية وخارجية ولكن استخدام المؤسسة لهذه المصادر التمويلية لا ي

مسير  أمامالمطروح  والإشكال .المال رأسلابد من دفع عوائد لأصحابها تمثل تكلفة 

والتي تعتبر من مهام الوظيفة )المؤسسة ليس البحث عن مصادر تمويلية في حد ذاتها 

الصعوبة تكمن في كيفية المزج بين المصادر التمويلية المتعددة والمختلفة  وإنما( المالية

والتي تمثل الهيكل المالي ( الخاصة والديون الأموالمن ) اجل تحقيق التوليفة المثاليةمن 

 .للمؤسسة

لا يزال التنظير مستمرا في هذا المجال وتعدد ، الإشكالللإجابة على هذا 

يعكس الخلاف بين الباحثين حول ما  إنماالنظريات المفسرة للسلوك التمويلي للمؤسسة 

وهل يؤثر الهيكل المالي على  ؟لي أمثل في المؤسسة من عدمهإذا كان هناك هيكل ما

 Modigliani etي قام بها الثنائي توتعتبر الدراسة ال لا؟ أمالقيمة السوقية للمؤسسة 

Miller دراسة علمية عن الهيكل المالي في علاقته بكل من تكلفة  أولهي  0005سنة

نتيجة مفادها حيادية الهياكل  ىإلالمال وقيمة المؤسسة والي توصلا من خلالها  رأس

 أنغير . المالية وذلك في ظل افتراضات معينة تمثل في مجملها افتراضات السوق التام

محددة للهيكل  أخرىالانتقادات التي وجهت لهذا النموذج تدريجيا سمحت بإبراز عوامل 

لهيكل المالي التي تناولت اختيـار ومحددات ا الأكاديميةوفي الواقع المساهمـات  .المالي

 :والتي سوف نتطرق لها كالتالي أساسيةمقاربات  أربععرفت 

  :l’approche traditionnelleالمنظور التقليدي .1

يوجد  la théorie classique حسب المنظور الكلاسيكي أو النظرية التقليدية

عن  هناك هيكل مالي أمثل يسمح للمؤسسة بتعظيم قيمتها، هذه الفرضية تم التدليل عليها

  la théorie du bénéfice net(net income) طريق نظرية الربح الصافي

             .la théorie de L’effet de levierنظرية أثر الرافعة  و
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 :Modigliani et Millerنموذج  .2

 la théorie duيسمى بنظرية أرباح الاستغلال  على ما المنظوريقوم هذا 

bénéfice d’exploitation (net operating income)  الذي تولد عنها أعمال كلا

حيث نميز هنا بين مرحلتين في تصور هذا النموذج الذي  Modigliani et Millerمن 

لذلك تسمى  le marché financier parfaitيعتمد على نظرية السوق المالي البحت 

  La théorie des marchés en équilibre ا بنظرية السوق المتوازنةضيأنظريتهما 

 : la théorie Trade off نظرية التوازن .3

من خلال الموازنة بين الوفورات الضريبية  تفترض وجود هيكل تمويلي امثل

 .وتكاليف الإفلاس و تكاليف الوكالة

 :la théorie moderne de la firme النظرية الحديثة للمشروع .9

بالهيكل المالي  تقوم على أساس نظرية الإشارة والي تعتبر مستوى الاستدانة

 la théorie deكإشارة عن الحالة المالية للمؤسسة، ونظرية التمويل التسلسلي 

financement hiérarchique  والتي تفترض أن هناك ترتيب تفضيلي لمصادر

 .التمويل

 .المنظور التقليدي: الأولالمطلب 

الي تصنف ضمن المنظور التقليدي جميع الدراسات التي تسلم بوجود هيكل م

أمثل، وتصنيف الدراسة ضمن المنظور التقليدي ليس لكونها مرتبطة بفترة زمنية مضت 

لافتراضها وجود هيكل مالي أمثل وتسليمها  الأساسوانقضت ولكن السبب يرجع في 

براهين صلبة، حسب النظرية  أوعلمية  أدلةبهذه الفرضية دونما الاستناد على 

ضمن نسبة مديونية مثالية من خلاله تستطيع الكلاسيكية يوجد هيكل مالي أمثل يت

وقد شهد تطور النظرية المالية انجاز . الأدنىحدها  إلىالمؤسسة تدنية تكاليف التمويل 

بعض الدراسات الحديثة التي قامت باختبار صحة الفرضيات التي قام عليها المنظور 

تصنف بدورها ضمن نتائج تدعم موقف النظريـة التقليديـة وهي  إلىالتقليدي وتوصلت 

 . هذا المنظور
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النظرية التقليدية لابد من التطرق  إليهاالنتائج التي توصلت  أهم إلىقبل التطرق 

 L’effet de levier  la théorie deنظرية أثر الرافعةونظرية الربح الصافي  إلى
 .فروض النظرية التقليدية لتأكيدنظريتين تم الاستدلال بهما  أهمباعتبارهما 

 :la théorie de bénéfice net ية الربح الصافينظر .9

هناك اختلاف في تكلفة مصادر التمويل في  أنيرى مؤيدي هذه النظرية بما 

تكلفة  الأقلفان السلوك العقلاني يقتضي من المؤسسة زيادة نسبة المصدر  المؤسسة

 79.الإجماليةفي هيكلها المالي من اجل تقليل تكلفة تمويلها ( الديون)

 80 :الربح الصافييات التي قامت عليها نظرية الفرض 1.1

المستثمرين للمخاطر ونتيجة  إدراكالزيادة في استخدام القروض لا يغير من  إن -

ومعدل (الخاصة الأموالتكلفة )لذلك فمعدل العائد المطلوب من طرف الملاك 

 يظل ثابتا و لن يتغير بتغير( تكلفة الاستدانة)الفائدة على السندات و القروض 

 .نسبة الرفع المالي

لدرجة مخاطرة  يتعرضونالصافية  الأرباحيحصلون على  نينظرا لان المساهم -

اكبر من تلك التي يتعرض لها المقرضون، ولهذا السبب فان معدل المردودية 

 .الذي يطلبه المساهمون يفوق معدل الفائدة على القروض

القيمة الكلية  أنالاقتصادية ثابت لا يتغير مما يعني ضمنيا  الأصولحجم  -

التغيير  إمكانيةللعناصر التي يتضمنها الهيكل المالي ثابتة، ولكن هذا لا يمنع من 

يبقى ثابتا فهذا  الأصولحجم  أنفي المزيج الذي يتضمنه الهيكل التمويلي، وبما 

 .نتيجة الاستغلال تبقى ثابتة أنيعني 

 (.ية من الخطرالديون خال أنافتراض ) إفلاستكلفة  أوعدم وجود ضرائب  -

 بالأرباحعلى المساهمين دون الاحتفاظ  الأرباحتقوم المؤسسة بتوزيع جميع  -

انه لا يوجد تأثير لمصادر التمويل الذاتي على نتائج  أي( الاحتياطات)المحتجزة

 .التحليل

                                                             
79 Rifki samira et abdessadek sadek, un essai de synthèse des débats théoriques à propos de la structure 

financière des entreprises, la revue du financier N°131, p12. 

 .112،ص5112الزبيدي حمزة محمود،الإدارة المالية المتقدمة،دار الوراق للنشر،عمان ،الأردن،  80 
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تحليل الفروض السابقة يعطي تصورا واضحا لفحوى هذه  إن :فحوى النظرية 1.9

خاصة و ديون تبقى  أموالعناصر الهيكل التمويلي من تكلفة  أنالنظرية وهي بما 

حسب ) Kcp الخاصة الأموالتكلفة الديون تكون اقل من تكلفة  أنثابتة لا تتغير وبما 

تكلفة و  الأقلزيادة المصدر التمويلي  إلىفان المؤسسة ضمنيا ستلجأ (2الفرضية

في المؤسسة ونظرا  انخفاض تكلفة التمويل إلىالمتمثل في الاستدانة والذي سيؤدي 

الاقتصادية فان القيمة السوقية  الأصوللثبات نتيجة الاستغلال بسبب ثبات حجم 

 .  المال رأسللمؤسسة سوف ترتفع مع كل انخفاض في تكلفة 

مستوى لها عندما  أعلىحسب هذا التحليل فان القيمة السوقية للمؤسسة تكون في 

، وهذا الشرط لا Kd مع تكلفة الديونK0 الالم لرأستتساوى التكلفة المتوسطة المرجحة 

في هيكلها التمويلي وعلى (الاقتراض)اعتمدت المؤسسة كليا على الاستدانة  إذا إلايتحقق 

هذا التحليل  أن إلامن الناحية النظرية  %011تحقيق نسبة استدانة  إمكانيةالرغم من 

 الأمثلفان الهيكل التمويلي  غير مقبول من الناحية القانونية، وبالتالي حسب هذه النظرية

 81.في المؤسسة هو ذلك الهيكل الذي يحتوي على الديون فقط

هذا التحليل يمكن عرضه على أساس مجرد امتداد لطرق حساب التكلفة المتوسطة 

 82:المرجحة لرأس المال الذي يمكن التعبير عنه بالعلاقة التالية

 

 :في البسط والمقام نحصل على  S/1بضرب المقدار 

 

 

 

                                                             
 .111،ص5112رة المالية مدخل القيمة و اتخاذ القرار،الدار الجامعية، الإسكندرية،الحناوي محمد صالح،العبد جلال إبراهيم،الإدا  81

82 Elie Cohen ;  gestion financière de l’entreprise et développement financier; édition UREF, Paris1991, 

Page236. 

K0 = (D/D+S)Kd + (S/D+S)Kcp‌

 

K0 = Kd(D/S/D/S+S/S) + Kcp(S/S/D/S+S/S) 

 
K0 = Kd(D/S/1+D/S) + Kcp(1/1+D/S) 
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 :، فنحصل على L = D/Sولدينا 

 

 . Kd < Kcpا كان اذ Lتمثل دالة متناقصة لـ   K0ثابتين، و  Kcpو  Kdبحيث 

المال حسب  رأسالخاصة وتكلفة  الأموال إلىالعلاقة بين نسبة الاستدانة  3-1الشكل

 .نظرية الربح الصافي

 

 .025سبق ذكره ، ص  مصدرالزبيدي حمزة محمود، : المصدر

 :لهاواهم الانتقادات الموجهة  تعقيب حول نظرية الربح الصافي 3.0

تحاول التدليل على وجود هيكل تمويلي امثل، بحيث من  نظرية الربح الصافي

اجل هذا الهيكل، فالتكلفة الإجمالية لرأس المال أو التكلفة الوسطية المرجحة لرأس المال 

 .تكون في حدها الأدنى

ل إلى و، التكلفة الحدية للديون تؤالأمثللهيكل ا اذمن جهة أخرى، من اجل ه

التساوي مع التكلفة الحدية الحقيقة للأموال الخاصة، فعموما من أجل مستويات المديونية 

تكون التكلفة الحدية الحقيقية للديون تؤول إلى تجاوز تلك  الأمثلالأقل من هذا المستوى 

اطرة المالية يؤدي إلى ارتفاع سريع الخاصة بالأموال الخاصة، في حدود أن ارتفاع المخ

K0 = Kd(L/1+L) + Kcp(1/1+L)‌
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بالتالي المؤسسة تستطيع من الناحية العملية  ف الظاهرة والخفية للمديونيةـفي التكالي

 .ممارسة تأثير على تكلفة تمويلها بفعل تأثيرها على هيكل تمويلها

الانتقاد الموجه لهذه النظرية يكمن في الفرضيات التي قامت عليها  أنغير 

، هدا الثبات يدل على أن المقرضين  Kcpو  Kd ثبات  تفترض ا التحليل خصوصية هذف

لا يوجد لهم أي رد فعل عند تغير الهيكل التمويلي للمؤسسة ولا يغيرون في مطالبهم تبعا 

لهده التغيرات، و أن تزايد المديونية الذي من المفروض أن يزيد في المخاطرة المالية 

كس على سلوكهم في شكل زيادة طلبهم لمكافئة للمتعاملين مع المؤسسة، لا ينع

بالمقابل فإن تناقص المديونية من المفروض أن يحسن صورة المؤسسة في ،83فيةاضا

كلفة؛ لكن هده الفرضية لا تأخذ تو يساعد على الحصول عل ديون اقل  ن ـنظر المساهمي

الهيكل مستقلين عن  Kcpو  Kdة أن ـت فرضيـا التحليل تحذفي الاعتبار في ظل ه

 .التمويلي

أن نقطة الضعف الأساسية التي تعاني منها هذه النظرية ف ما سبق إلىبالإضافة 

هي أنها تقوم على افتراض عدم وجود تكلفة الإفلاس، كما يعاب عليها أيضا تجاهلها 

للمخاطر المالية المرتبطة بأثر الرافعة المالية التي كان من المفترض أن تؤدي إلى 

 لتقلبات( المردودية المالية)الأموال الخاصة، نتيجة لتعرض مردودية السهم ارتفاع تكلفة 

ا حتى في ظل افتراض عدم وجود تكلفة ذأكبر مع زيادة نسبة الاستدانة، يحدث ه

 .84الإفلاس

يعتمد بالرغم من الطابع المجرد لهده النظرية وأحيانا غير الواقعي، تبقى مصدر 

يها في إعداد و تنفيذ وفهم السياسة المالية والاستثمارية يمكن الرجوع إل عليه لبناء تحليل

 .للمؤسسة

 :L’effet de levier  la théorie deنظرية أثر الرافعة .0
المتخذة بشان  تفالقرارا ،تيار الهيكل التمويلي في المؤسسة ليس بالأمر البسيطاخ

سسة، وكلنا نعلم المؤ أداءاختيار المزيج التمويلي سيكون لها انعكاس مباشر على مستوى 

                                                             
83 Elie Cohen,  OP  CIT, Page 237. 

222، صفحة 5111مدخل تحليلي معاصر، الطبعة الخامسة، الكتاب العربي الحديث، الإسكندرية .ليةالإدارة الما ،منير إبراهيم هندي   84  
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 أموالمال خارجي يتمثل في المديونية و  رأسالهيكل المالي للمؤسسة مكون من  أن

الذي يواجه اغلب المسيرين الماليين هو كيفية المزج بين مختلف  الإشكالخاصة لكن 

العائد المتوقع تحقيقه جراء استخدام هذه الأموال مصادر التمويل بشكل يضمن الرفع من 

، تكلفة الأموال المراد الحصول عليهاتدنية  و (لأموال في نشاط المشروعاستثمار ا)

فتحليل أثر الرافعة يسمح بإعطاء مقاربة أولية لهذه الإشكالية،  فحسب هذا التحليل يمكن 

للمديونية أن يكون لها تأثيران مزدوجان حسب العلاقة بين تكلفة المديونية و مردودية 

بي إذا كانت مردودية الأصول كافية، كما يمكن أن يكون الأصول، فيكون تأثيرها ايجا

 .تأثير المديونية سلبي إذا كانت تكلفتها غير مغطاة بمردودية كافية

تقنية أثر الرافعة وكيفية عملها ومدى صلاحيتها كنظرية لفيما يلي سوف نتطرق 

 .لتفسير اختيار الهياكل التمويلية للمؤسسة

  :مفهوم أثر الرافعة 0.0
أ أثر الرافعة المالية على مبدأ بسيط، فهي نتاج المرونة المكافئة يقوم مبد

، فإذا كانت مردودية أصول (أي الديون)المخصصة لرأس المال الخارجي عن المؤسسة 

المؤسسة تتجاوز التكاليف المالية المدفوعة للمقرضين، يكون هذا الفائض في فائدة 

أما في الحالة العكسية، إذا  ايجابي؛ ثر رافعةأالمساهمين، حيث يكون الحديث هنا عن 

كانت هذه المردودية غير كافية من أجل تغطية التكاليف، تنخفض مردودية المساهمين؛ 

 .ويصبح هنا أثر الرافعة سلبي
أثر الرافعة المالية يفسر معدل مردودية الأموال الخاصة بدلالة معدل مردودية 

ن بين مردودية الأموال الخاصة  نعرف الفرق.85الأصول الاقتصادية وتكلفة الدي

إذا مبدأ أثر  .والمردودية الاقتصادية بـأنه أثر رافعة المديونية أو بعبارة أبسط أثر الرافعة

الرافعة هو أنه عندما تقوم المؤسسة بالاستدانة واستثمار الأموال المقترضة في مجال 

تصادية التي تكون نشاطها الصناعي والتجاري، فإنها تحصل من جراء ذلك على نتيجة اق

من المفروض أعلى من التكاليف المالية للمديونية، ففي هده الحالة تحقق المؤسسة 

                                                             
85 Pierre Vernimmen 9 finance d’entreprise9 3ème édition, DALLOZ, PARIS1988, Page 233. 
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فوائض، تتمثل في الفرق بين المردودية الاقتصادية وتكلفة الأموال المقترضة، هذا 

الفائض سوف يعود إلى المساهمين ويرفع بذلك مردودية الأموال الخاصة، فأثر رافعة 

 .ه الخاصية سمي بأثر الرافعةذفع مردودية الأموال الخاصة ومن هالمديونية ير

فالمديونية يمكن لها أن ترفع من مردودية الأموال الخاصة للمؤسسة، دون أن تغير من 

الاقتصادية، لكن الفرضية الأساسية لهذا الميكانيزم، تحقق جدلية أن المردودية  ةالمردودي

مديونيتها، هو أنه يجب أن تكون المردودية  المالية ترفع عندما تزيد المؤسسة من

الاقتصادية أكبر من تكلفة الاستدانة، وفي خلاف ذلك، أي عندما تستدين المؤسسة بمعدل 

أعلى من المردودية التي يمكن أن تحصل عليها من استثمار الأموال ( فائدة ) تكلفة 

لأن النتيجة المقترضة، يكون هناك عجز سيحمل على مردودية الأموال الخاصة، 

 .تنخفض وتصبح مردودية الأموال الخاصة أقل من المردودية الاقتصادية

إذا عندما تصبح المردودية الاقتصادية أقل من تكلفة الاستدانة، فإن أثر رافعة 

المديونية ينعكس فتنخفض مردودية الأموال الخاصة التي تصبح أقل من المردودية 

 .الاقتصادية

 :ضياتفسير أثر الرافعة ريا 2.2

نتيجة الاستغلال، النتيجة ) نعتبر خلال كل تحليلنا أن أي نتيجة هي بعد الضريبة

مع الإشارة أن التحليل سيضل نفسه إذا اعتبرنا كل النتائج هي ( المالية لنتيجة الصافية

 :وبالتالي يمكن صياغة ملاحظتنا السابقة رياضيا قبل الضريبة؛

 

 

التكلفة الصافية  iالمردودية الاقتصادية،  Reصة، تمثل مردودية الأموال الخا Rcpحيث 

 .مبلغ الأموال الخاصة CPمبلغ المديونية الصافية و  D، (أي قبل الضريبة)للمديونية 

 :يمكن البرهنة على هذه العلاقة بسهولة باستخدام المعادلات المحاسبية التالية

  الأصول الاقتصادية= الأموال الخاصة + المديونية الصافية 

 النتيجة الصافية= التكاليف المالية بعد الضريبة  –تيجة الاستغلال بعد الضريبة ن 

Rcp = Re + (Re - i) * D/CP 
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  مردودية الأموال الخاصة= الأموال الخاصة / النتيجة الصافية 

  المردودية الاقتصادية= الأصول الاقتصادية / نتيجة الاستغلال بعد الضريبة 

 

 

  الرافعة المالية؛تسمي  الأموال الخاصة/ المديونية الصافية العلاقة 

 الأموال الخاصة/ المديونية الصافية ( * تكلفة المديونية –المردودية الاقتصادية ) العلاقة 

 تسمى بأثر الرافعة؛

 :فيكون لدينا

 

 :ن تصور ثلاث حالاتكحسب هذه العلاقة يم

  معددل المردوديددة الاقتصددادية للمؤسسدة أكبددر مددن تكلفددة الددين، اثددر الرافعددة يلعددب

 بيا؛دورا ايجا

  المردوديددة الاقتصددادية للمؤسسددة مسدداوية لتكلفددة الإقددراض، مسددتوى المديونيددة لا

 يؤثر على مردودية الأموال الخاصة و بالتالي لا يؤثر على قيمة المؤسسة؛

  ،المردوديدة الاقتصددادية للمؤسسددة أقددل مددن تكلفدة الاقتددراض، يددنعكس اثددر الرافعددة

ديونية كبيرة، مما يخفض في قيمدة فيتكون مردودية الأموال الخاصة ضعيفة و الم

 .المؤسسة

 :الرافعة تعقيب حول نظرية أثر 3.2

 فكما رأينا، يمكننا وبسهولة تحسين المعددل المحاسدبي لمردوديدة الأمدوال الخاصدة

بزيادة الاستدانة عن طريق الاستفادة من اثر الرافعة، لكن مخداطرة المؤسسدة تزيدد وهدو 

 .بانما لا يأخذه المعدل المحاسبي في الحس

فالمعدل المحاسبي لمردوديدة الأمدوال الخاصدة والمردوديدة الاقتصدادية أو التكلفدة 

المحاسبية للمديونية هي مؤشرات لا يمكنها بأية صدفة مدن الصدفات الاسدتجابة لمتطلبدات 

 +المردودية الاقتصادية = مردودية الأموال الخاصة 

 الأموال الخاصة/ المديونية الصافية ( * تكلفة المديونية –المردودية الاقتصادية )                  

 المالية أثر الرافعة+ المردودية الاقتصادية = مردودية الأموال الخاصة 

 



 الفصل الثالث                             التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

98 
 

المساهمين، مدخري الأموال أو المدينين، فهدي معددلات لا تدرتبط بمجدال الماليدة لأنهدا لا 

غيرتان أساسيتان في مجال المالية وهما المخداطرة والتقيديم، وبالتدالي تأخذ في الحسبان مت

 فهي مؤشرات ترتبط بمجال التحليل والمراقبة المالية فقط؛

 ةمددد الددبعض إلددى محاولددة حسدداب المردوديددة الاقتصدداديتلمعالجددة هددذا الإشددكال يع

وهدذا كمدا  مضاف إليهدا الدديون، ةبقسمة نتيجة الاستغلال على مبلغ الرسملة في البورص

يبدو لا يقوم على أسس صحيحة باعتبار أننا نقارن نتيجدة محاسدبية متعلقدة بالماضدي مدع 

فهذا التمثيل لأثر الدين من جهة غير . تقدير للأصول يقوم على التنبؤ لنتائج في المستقبل

كافي باعتبار أنه لا يأخذ في الاعتبار المخداطرة، فدإذا كدان للددين ميدزة زيدادة المردوديدة 

لماليددة أو مردوديددة الأمددوال الخاصددة عددن طريددق تحويددل الثددروة مددن المقرضددين إلددى ا

المسدداهمين، عندددما تكددون مردوديددة الاسددتغلال أكبددر مددن تكلفددة الددديون، فددإن لهددا عيددب 

 بزيادتها للمخاطرة بالنسبة للمساهمين عن طريق جعلها للمردودية عرضة للتذبذب؛

د هيكددل مددالي أمثددل لددرأس المددال فددي هددذا التمثيددل لأثددر الرافعددة لا يسددمح بتحديدد

المؤسسددة، لأن الأمددر يتوقددف علددى المردوديددة الاقتصددادية للمؤسسددة بالمقارنددة مددع تكلفددة 

 بنداالدين إضافة إلى أن معدل الفائدة المطبق ثابت على هذا الأسداس لمفهدوم اثدر الرافعدة 

 .الكلاسيك نظريتهم حول الهياكل التمويلية

 :الأمثلانعدام هيكل التمويل  Modigliani et Millerنموذج   :المطلب الثاني

التي تعتبر من أهم الإنجازات في أدبيـات التمويل، إذ قام ( M&M 8591)نظرية 

بمجموعة من الافتراضات مفادهدا أن الهيكدل التمدويلي لا  8591لياني و ميلر عام غمودي

، إذ أن القرار لاعتباراعلاقة له بالقيمة السوقية للشركة في حال عدم أخذ الضرائب بعين 

وان قيمدة المؤسسدة  التمويلي لا يتعمد على انخفاض القيمة السوقية للشدركة أو ارتفاعهدا،

 الاسدتدانة نسدبة تغيدرات عدن أي المدالي الهيكدل عدنالمال مستقلان تمامدا   رأسوتكلفة 
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أضدداف  (8591)وفددي وقددت لاحددق ،86علددى عدددم وجددود هيكددل مددالي امثددل أكدددا ولدذلك

و ميلر الضرائب علدى الشدركات وتدم التوصدل بدأن يجدب علدى الشدركات أن لياني غمودي

، وذلك أن الفائدة الأساسية من استخدام %811تستخدم الديون في هيكلها التمويلي بنسبة 

 Tax) الاقتدراضالديون ينبع من الخصدم الضدريبي مدا يسدمى بالددرع الضدريبي لفوائدد 

Shelter)الافتراضداتالانتقدادات لعددم واقعيدة  ، لكن تعرضت هدذه النظريدة للكثيدر مدن 

 8511تلدك المتعلقدة بتجاهدل تكداليف الوكالدة والإفدلاس، وفدي عدام  الانتقاداتومن أبرز 

طددور ميلددر بمفددرده نموذجدداً مكمددلاً للنمددوذج السددابق ليشددمل معدددل الضددرائب علددى دخددل 

لدى أن ، وتتوصدل ميلدر إالاقتدراضالأفراد و على دخل الشركات وتأثير ذلك على تكلفدة 

شددركات المسدداهمة ل الاقتددراضكندده لا يلغددي مددن منددافع إدخددال ضددرائب الأفددراد يقلددل ل

  87العامة

 تحلديلا نجدري سدوف أنندا إلا شداملا و متسدعا قددماه التي النموذج أن بالرغم من
ولكدن Proposition .  5الثداني  الاقتدراح كدذلك و  Proposition1الأول  لاقتراحهمدا

الفرضديات  لأهممن التطرق  أولاامين هاذين النموذجين لابد تحليل مض إلىقبل التطرق 

 88:عليها الثنائي موديغلياني و ميلر نموذجهما بناالتي 

 :فرضيات النموذج .1

المستثمرين  لجميع متاحة المعلومات كاملة حيث أسواق هي المال رأس أسواق -

 .coût de transactionوبدون تكلفة، كذلك عدم وجود تكلفة للمعاملات المالية 

 .عقلاني سلوك المالي السوق في للمستثمرين -

                                                             
86 Barreau. J et Delahaye. J; Gestion financière manuel & application, 9éme édition, DUNOD, Paris 

2000,p157. 
87

 Modigliani, F., Miller, M., (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment”, the American Economic Review, Vol. 48, No. 3, pp. 261-297.  
 
88 Bellalah. M; Finance  moderne d’entreprise, éd Economica, Paris 1998, p 22  
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متجانسة، وبالتالي كل  مخاطرة) فئات )طبقات  إلى المؤسسات تصنيف إمكانية -

 .مؤسسة ضمن نقس الفئة تتعرض لنفس درجة المخاطرة

 أسعار بنفس)الاستدانة(والاقتراض بالإقراض (المستثمرين)الأفراد  قيام إمكانية -
 .المؤسسة على القروض فيها تحصل التي وطبنفس الشر و الفـائدة

 .الشركات أرباح على ضرائب وجود عدم و مستبعد الإفلاس خطر -

 .رباحهاأتقضي بوجوب توزيع كل  أرباحتتبع المؤسسة سياسة توزيع  -
 تضارب غياب) مساهميها (مصلحة حسب مؤسستهم يديرون المسيرون -

 .المصالح
 :فحوى النظرية .2

قيمة المؤسسة تتحدد من  أنجوهرها  أساسيةعلى فكرة  M&Mيقوم تحليل 

تتوقف على قيمة العائد  الأصولالاقتصادية، وان قيمة هذه  أصولهاخلال حجم 

 .المتوقع من ورائها، كما تتحدد من خلال المخاطر التي قد تواجه هذا العائد

 المؤسسة قيمة فإن المالي منه الهيكل يتكون الذي الخليط كان مهما أخرى بعبارة
 89.استثماراتها قيمة عن تزيد أو تقل أن ينبغي لا

 : الأولالاقتراح : أولاا 

 انعكاس إلا هي ما المؤسسـة قيمـة أن على يؤكد M&Mالأول لـ  الاقتراح
 أي توليد إيرادات، على وقدرتها القرارات تلك وبفاعلية فيهـا الاستثمـار لقرارات
 تلك تمويل بكيفية وليس المتداولة تثماراتوالاس الثابتة الاستثمارات بين توزيعها بفعالية

 .المالي هيكلها عن مستقلة المؤسسة قيمة أن أي الاستثمارات،

من اجل التدليل على أن تكلفة رأس المال و قيمة المؤسسة مستقلين عن الهيكل 

نتميان لنفس تيضربان مثال بمؤسستين  Millerو  Modiglianiالتمويلي للمؤسسة 

                                                             
 . 356ص ،2003 الحديث، العربي المكتب ،5   الطبعة معاصر، تحليلي مدخل المالية الإدارة إبراهيم، منير هندي   89
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لهما نفس مستوى الربحية بالنسبة لمستوى من  اطرة الاقتصادية والصنف من حيث المخ

ا كان لديهما إذ ىالأصول متعادل والدين يجب أن يحدد لهما السوق قيمة متماثلة، حت

بالنسبة لكل مؤسسة " ه الشروط، فإنه يمكن القول أنه ذهيكل مالي مختلف، فإذا تحققت ه

 ".مستقل تماما عن هيكل رأس مالهايكون السعر والتكلفة المتوسطة لرأس المال 

ينطلقان كنقطة بداية من حالة  Millerو Modiglianiجل تقديم هدا الاقتراح أمن 

حيث التمويل، يتم تقييمهما بشكل متباعد في  في كل شئ إلا من" متطابقتين" مؤسستين 

 .نفس السوق المالي

 تنتمي مؤسسة أي قيمة معادلة تكشف عن شكل في الأول الاقتراح صياغة يمكن
  :كما يلي معينة مخاطر درجة إلى

 

 V: قيمة المؤسسة

الخاصة الأموالقيمة : CP 

.قيمة الديون  : D 

نتيجة الاستغلال    : R ex  

K* cp  :المساهمين قبل من) الخاصة الأموال تكلفة)المطلوب  دودية المر معدل 
 .(الخاصة الأموالممولة بالكامل من ) مستدينة غير لمؤسسة

قيمة أي مؤسسة تنتمي لفئة مخاطر معينة  أنيتضح  أعلاهخلال المعادلة  من

 أنها كما المالي، الهيكل منها يتكون التي والديون الخاصة الأموال قيمة مجموع تساوي
 لمؤسسة الخاصة الأموال تكلفة يساوي بمعدل الاستغلال نتيجة نتيجة خصم تساوي
قيمة فلاقتصادية مستقلة عن شكل تمويلها، صول اقيمة الأ بالتالي فان .مستدينة غير



 الفصل الثالث                             التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

102 
 

هو نفسه سواء كانت ممولة بمديونية أو بأموال ...( مصنع أو فرع من مؤسسة أو منزل)

حين كان يتسلم  Merton Millerخاصة أو بخليط منهما، وهي المسألة التي عبر بها 

لى الكيفية زا لا يتوقف عتأن حجم قطعة البي" للاقتصاد حين قال  Nobelجائزة نوبل 

 ".التي نقطعها بها

 Proposition 2 الاقتراح الثاني: ثانيا

 :مستدينة لمؤسسة الخاصة الأموال تكلفة 

فهو مشتق  M&Mلـ  الأولمضمون هذا الاقتراح لا يختلف كثيرا عن الاقتراح 

معدل المردودية المطلوب من طرف المساهمين في مؤسسة  أنعلى  نصي منه و

المردودية المطلوب من طرف المساهمين في مؤسسة غير  مستدينة يساوي معدل

علاوة مخاطرة ناتجة عن الاستدانة والتي  إليهمستدينة تنتمي لنفس فئة المخاطرة مضافا 

تقاس بالفرق بين معدل المردودية المطلوب من طرف المساهمين لمؤسسة غير مستدينة 

.الخاصة الأموال إلىيون مضروبا في نسبة الد (القروض)ومعدل الفائدة عن الديون 
90

 

 :التالية المعادلة في الثاني الاقتراح صيغة ويمكن

 

 :حيث

 

لإثبات صيغة الاقتراح الثاني لابد اولا من تحديد معدل المردودية المطلوب من طرف 

 :المساهمين لمؤسسة مستدينة والذي يعرف بالمعادلة التالية
                                                             
90 Modigliani .F and Miller .M; Op.cit, p 271. 
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  :لدينا الأول الاقتراح إلى بالرجوع

 :                 ومنه

 :نجد ان 2وبالتعويض في المعادلة 

 

 المطلوب المردودية معدل تساوي  K0المال رأس تكلفة الأول الاقتراح حسب أن بماو
 :فانه K* CP مستدينة غير لمؤسسة المساهمين طرف من

 

المتوسطـة المرجحة لراس  ويمكن التوصل الى نفس النتيجة عن طريق علاقة التكلفة

 :المـال و التي تصاغ بالعلاقة التالية

 

 

 :نحصل على   بضرب طرفي المعادلة في     
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 معدل فإن Modigliani et Miller 1958  ـل الثاني الاقتراح حسب بالتالي
 المالي الهيكل في بزيادة نسبة الاستدانة الخاصة يرتفع الأموال المطلوب على المردودية

 بالمساهمين يدفع سوف المديونية عن المالية الناجمة المخاطر ارتفاع لمؤسسة لأنل
 91.الإضافية  المخاطر عن كتعويض مردودية أعلى بمعدل للمطالبة

 : M.M لأطروحةالانتقادات الموجهة  .3

بالرغم من  Millerو  Modiglianiالموجهة إلى تحليل كلا من  تالانتقادا

 أسسالفرضيات التي  وبالأخص، للنموذج" الواقعية " مسألة تعددها فإنها تتمحور حول 

 92.عليها

في المقام الأول، تم انتقاد الفرضية النظرية مجانية السواق، في حين أن هذه 

، لأن قبول الأطروحة مشترط M.Mالفرضية تلعب دورا أساسيا في تحليل كلا من 

د إمكانية إحلال مطلق بين بتدخل آلية الموازنة و المراجحة، التي تفترض مسبقا وجو

 .الأوراق التي يكون لها خصائص متطابقة من حيث المخاطرة و المردودية

يفترض عدم وجود أي نوع من الضرائب، في حين  M.Mمن جهة ثانية، نموذج 

في حساب الضرائب، بينما المساهمين ليس لهم الحق إلا في  ضأن الفوائد قابلة للتخفي

و ما لا يحول دون أن يكون لذلك أثار على تكلفة الدين الأرباح بعد الضرائب، وه

                                                             
91 Bellalah. M; Op.cit, p 50. 

 . 657ص  ره،كذ سبق مرجع معاصر، تحليلي مدخل المالية الإدارة إبراهيم، منير هندي 92
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تقديم أجوبة في حالة وجود  M.Mوالأموال الخاصة، على هذا الأساس طلب من 

ضرائب على الأرباح بإدخال تغييرات على نموذجهما، وهي أجوبة تجعلهما يصلان إلى 

 .نتائج متقاربة مع النتائج التي قدمتها نظرية الربح الصافي

 لشروط الإقراض المتاح للأفراد M.Mراض الثالث يكمن في تشبيه الاعت

والمؤسسات، وعليه إجراءات المراجحة لا يمكن لها أن تتم إلا في حالة توافر الشرطين 

 :التاليين

المتعاملين في السوق المالي يجب أن يكون لهم نفس طريقة تقدير المخاطرة  .6

ية مكتتبة مباشرة من قبلهم لمعدل مديونية معين، سواء كانت هذه المديون

 .بصفتهم أفراد أو من قبل المؤسسات التي يحوزون على قسم من أسهمها

من جهة أخرى، تكلفة القرض يجب أن تكون ذاتها، سواء كان الاكتتاب تم  .0

 .من قبل مؤسسة أو أفراد مستقلين

ففي المقام . في حين أن تحقق هذين الشرطين يطرح في الواقع إشكالية كبيرة

فهي تختلف  ول، المخاطرة المقدرة ليست نفسها بالنسبة لكل الأعوان الاقتصاديين،الأ

حسب ما إذا كانت المديونية فردية أو مكتتبة من قبل المؤسسة التي سيصبح مساهما 

في " الموظفة" فيها؛ في الحالة الثانية، المخاطرة غير مرتبطة إلا بمبلغ الأموال 

بشروط الإقراض، فمن الأكيد أن الهيئات المالية  فيما يتعلق ؛المؤسسة المقترضة

بالخصوص وكل المقرضين بوجه عام لا يقتصرون في تطبيق معدل سوق واحد عند 

عتمادات التي يمكن أن يعطوها، فالمعدل الحقيقي يكون محل تعديل تفاوضهم حول الإ

 .للمقترض" الثقل الاقتصادي" حسب شخصية و 

بالمقابل يجب الإشادة ". بالواقعية" متسمة  غير M.Mمن الواضح أن فرضيات 

يومنا هذا لم تتمكن هذه الانتقادات من ان  ىفإل. بالتناسق والتجانس الواضح في تحليلهما

تدحض المنطق الداخلي لتحليلهما، بمجرد قبول فرضياتهما، خاصة إمكانية المراجحة في 

 .السوق المالي، فإنه يتم التسليم بالنتائج المتوصل إليها
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 :في حالة وجود الضرائب Modigliani et Millerنموذج :المطلب الثالث

 0005لدراستهما الشهيرة سنة   Modigliani & Miillerبعد نشر كل من

 المالي، والهيكل المؤسسة قيمة بين علاقة هناك ليس أنه خلالهاوالتي توصلا من خلالها 
لتي بنيت عليها الدراسة ، وبالذات واقعية القروض ا بعدم خاصة كثيرة لانتقادات تعرضا

 لذلك فعل كردو   .الأرباحفيما يخص توفر شرط السوق التـام و عدم وجود الضرائب على 

 افتراض فيها أسقطا تصحيحية مقالة بنشر 1963سنة  Modigliani et Millerقام 

 .الشركات أرباح على ضرائب وجود عدم

صياغة نموذجهما مع الأخذ في الاعتبار أعادا  93االمشار إليه ةالثاني افي مقالتهم

في هذه الحالة الضريبة على أرباح الشركات  في اقتصاد تكون فيه المصاريف المالية 

التي تدفعها المؤسسات قابلة للتخفيض الضريبي  و مكافئة رأس المال غير خاضعة 

 .للضريبة

 يكلاله في الاستدانة نسبة زيادة أن Modigliani et Miller 1963 توصل
 الفوائد تعد للفوائد، حيث الضريبي الوفر بسبب المؤسسة ارتفاع قيمة إلى يؤدي المالي
 بين الديون من على

 افتراض فإن ثم من الضريبة، حساب قبل الإيرادات من تخصم التي المصاريف
 هيكلها يتضمن التي للمؤسسة يمكن أنه يعني الأرباح على المؤسسة للضريبة خضوع
ة وفورات تحقق أن نديو على المالي ومن هذا المنطلق لا يرفض . 94ضريب

Modigliani   وMiller   ،الادعاء بأنه في حالة وجود ضريبة على أرباح الشركات

و أموال خاصة،  فإن القيمة السوقية للمؤسسة التي يتكون هيكل تمويلها من قروض

ون من أموال خاصة ها يتكلسوف تفوق القيمة السوقية لمؤسسة مماثلة غير أن هيكل تموي

إلا أنهما يؤكدان على أن هذا الفرق بين القيمة السوقية للمؤسستين لا ينبغي أن يزيد . فقط

أما إذا زاد أو نقص الفرق عن . رات الضريبية المحققةوأو يقل عن القيمة الحالية للوف

                                                             
 93 Pierre Vernimmen;  OP CIT; Page 498 
94 Vernimmen Pierre;Op.cit, p 673. 
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 ذلك، فإن عملية المراجحة كفيلة بإعادة التوازن بين قيمة المؤسستين على الأساس

 أموال و ديون من المالي هيكلها يتكون التي المؤسسة قيمة أن الاقتراح هذا يقتضي.95المذكور

 بمقدار ذلك و فقط خاصة أموال من المالي هيكلها يتكون مماثلة مؤسسة قيمة عن تزيد خاصة

 96.الديون لفوائد الضريبية للوفورات  الحالية القيمة

           VE=VN+tD :التالية المعادلة في ترحقالم هذا ة صياغ ويمكن 

VE: القيمة السوقية لمؤسسة مستدينة. 

VN: القيمة السوقية لمؤسسة غير مستدينة. 

t : الأرباح على الضرائب معدل. 

tD:القيمة الحالية للوفورات الضريبية.  

 هيكلهما في ماعدا تماما متماثلتين ينتمؤسس وجود نفترض رياضيا أعلاه المعادلة لإثبات

 اأم هااتارثماست تمويل في فقط الخاصة الأموال على تعتمد E1 المؤسسة حيث يالمال

 .الديون إلى بالإضافة الخاصة الأموال على تعتمد E2المؤسسة

 :رضينقوالم المساهمين على الموزعة السنوية التدفقات بحساب البداية في ومقن

E2 E1 البيـــــــان 

Rex Rex الاستغلال نتيجة 

Di فمصاري ــ  مالية 

Rex- Di Rex قبل الضريبة النتيجة 

Rex –Di)(1-t) Rex (1-t) الصافية النتيجة 

  
 الموزع الدخل

Rex –Di)(1-t) Rex (1-t) المساهمين على 

Di -- الدائنين على 

Rex (1-t)+Dit Rex (1-t) المجموع 

   .Cit, p158 op.  9J Barreau. J et Delahaye:ر المصد                

                                                             
.221منير إبراهيم الهندي؛ مرجع سابق ؛ صفحة   95

   
96 Modiglini.F and Miller. M; Corporate income taxes and the cost of capital: a correction, American Review, 

vol 53, 1963, p 434. 
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 الموزع العائد خصم خلال من قيمتها تتحدد E1 المستدينة غير المؤسسة حالة في

 .الخاصة الأموال وتكلفة المساهمون يطلبه الذي ةالمر دودي بمعدل المساهمين على

 

 

 :فتتحدد قيمتها كما يلي  E2اما بالنسبة للمؤسسة

 يمثل حيث Rex(1-t) ب يقدر والمقرضين المساهمين على الموزع العائد إن

Rex (1-t)+Dit  المؤسسة حالة في المساهمين عليه يحصل الذي العائد  E1  لذلك 

على  الناجمة الضريبية الوفورات قيمة تمثل Ditأما   KCPبالمعدل يخصم فإنه

 الفائدة معدل اسـأس على خصمها يتم ما عادة التي و الاستدانة على الناجمة الضريبية

 :عليه و ونـالدي على

 

 المؤسسة قيمة فإن الشركات أرباح على للضريبة المؤسسة خضوع حالة بالتالي فيو

 للوفورات الحالية القيمة إليها مضافا المستدينة غير المؤسسة قيمة تساوي المستدينة

 في الاستدانة نسبة بارتفاع تزيد المؤسسة وعليه فقيمة الاستدانة، عن الناجمة الضريبية

 .المالي الهيكل

 ديون من المالي هيكلها يتكون التي المؤسسة قيمة بين الفرق أن على M&M أكد
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 يزيد ألا يجب فقط خاصة أموال من يالمال هيكلها يتكون يالت والمؤسسة ةـخاص وأموال

 فإنه القيمة هذه عن نقص أو زاد إذا أما الضريبية، للوفورات الحالية القيمة عن يقل لا و

وعليه حسب هذا . المؤسستين قيمة نبي التوازن دةإعا المراجحة عملية خلال من يمكن

مع .المنطق، فإن هيكل التمويل الأمثل وذلك الذي تكون فيه نسبة الاستدانة أكبر ما يمكن

الأخذ في الحسبان لدور الضرائب، فإن على المؤسسة تعظيم حجم الديون في هيكلها 

 .المالي من أجل الاستفادة القصوى من ميزات الضرائب الملحقة

قددد قدددما نموذجددا يتجاهددل اثددر  De Angelo et Masulis (1980)97مددع الإشددارة أن 

ليبرهن أنه تبعا للظروف يمكن أن تلعب . التخفيض المباشر للضرائب المرتبط بالمديونية

 produits de" نواتج الإحلال" التخفيضات المرتبطة بالاستثمارات و الاهتلاكات دور 

substitution لضريبية المرتبطة بالمديونيةأمام الميزات ا. 

كخلاصددة لمددا سددبق نلاحددظ أن هندداك جدددل حددول تددأثير هيكددل التمويددل علددى تكلفددة 

فدي وجدود هيكدل تمويدل مثدالي تدنخفض عندده  نفبينمدا يعتقدد المفكدرون التقليدديو. الأموال

  Millerو  Modigliani تكلفدة الأمددوال وتصددل فيده قيمددة المؤسسددة إلدى أقصدداها نجددد أن

 –في ظل عدم وجود ضدرائب  –لانهما يعتقدان أن هيكل التمويل . ذا الادعاءيرفضان ه

لا يمكن أن يكون له تأثير على تكلفة الأموال وقيمة المؤسسة فتكلفة الأموال وأيضا قيمدة 

المؤسسددة لا يتغيددران مددع تغيددر هيكددل التمويددل وهددو مددا يتفددق مددع نظريددة صددافي ربددح 

علددى   Millerو  Modiglianiح، وقددد دلددل الاسددتغلال ويختلددف مددع نظريددة صددافي الددرب

 .ذلك باستخدام فكرة المراجحة

 Millerو  Modiglianiأما في ظل وجود ضريبة علدى ربدح الشدركات فيعتدرف 

بأن قيمدة المؤسسدة التدي يتضدمن هيكدل تمويلهدا ديدون، تفدوق قيمدة مؤسسدة مماثلدة ولكدن 

علددى أن الفددرق بددين  يتكددون هيكددل تمويلهددا مددن أمددوال خاصددة فقددط، غيددر أنهمددا يصددران

 .المؤسستين لا ينبغي أن يزيد أو يقل عن القيمة الحالية للوفورات الضريبية

غيددر أندده إذا كددان للاسددتدانة تددأثير إيجددابي علددى قيمددة المؤسسددة فددـإن هندداك تكلفددة 

الإفـلاس وتكلفة الوكالة، وفي ظل وجود هذين النوعين من التكلفة من المحتمل أن يكدون 
                                                             
97 H.De Angglo, R.Masulis, Optimal capital structure under corporate and personnal taxation , journal 

of Financial Economics, vol 8, 1980, page 3-29.  
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أمثدل، يتحددد بمسددتوى الاسدتدانة الدذي تتسداوى عندده مزايدا الاسددتدانة  هنداك هيكدل تمويدل

المتمثلدة فدي الوفددورات الضدريبية مددع العيدوب الناجمدة عندده والمتمثلدة فددي تكلفدة الإفددلاس 

يعتدرض علدى فكدرة وجدود مثدل  Millerوتكلفة الوكالة التي تصاحب الاستدانة، غيدر أن 

 .صر المقبلةما سنتطرق إليه في العناهذا الهيكل، وهو 
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 وجود هيكل مالي أمثل  Trade-Offنظرية التوازن   :المبحث الثالث

وقددد عرفددت هددي الأخددرى  Myers S.(1984)تنطلددق هددذه النظريددة مددن أعمددال 

 :مرحلتين في إعدادها

  بـالمرحلة الأولى أو ما يعرفstatique  Trade-Off  حيث تم إدخال اثدر تكلفدة

وخلصدت إلدى تحديدد معددل  MMلدى نمدوذج ع  le coût de faillite الإفدلاس

دون  -في هذه الحالة ارتفاع المديونية تؤدي إضافة إلى اثر الرافعدة ،مديونية أمثل

ظهور تكلفة الإفلاس التي لها انعكاس سدلبي علدى  -أن تنعكس على قيمة المؤسسة

 .قيمة المؤسسة

 عتبدار تكلفدة المرحلة الثانيدة والتدي عرفدت تعدديلا فدي هدذه النمدوذج بالأخدذ فدي الا

، وهددذا كاسددتجابة إلددى الانتقددادات الشددهيرة التددي  le coût d'agence  الوكالددة

تكداليف : فعلاقدة الوكالدة تقدود إلدى صدنفان مدن التكداليف. وجهت للمرحلدة السدابقة

وكالددة الأمددوال الخاصددة، أي النفقددات التددي يقددوم بهددا المسدداهمين مددن اجددل تددأمين 

دراء؛ تكداليف وكالدة الدديون أو النفقدات التدي يقدوم الانحرافات التي قد يقع فيها الم

 (.بما فيهم المدراء) بها المدينين من اجل ردع المساهمين 

فاللجوء إلى الاستدانة هدو وسديلة ردع مدن السدوق المدالي للمددراء أي لتخفديض   

تكاليف وكالة الأموال الخاصة و الرفع مدن قيمدة المؤسسدة، فدي نفدس الوقدت هدذه 

د تكداليف وكالددة الدديون التددي تخفدض مددن قيمدة المؤسسددة، فدي نهايددة المديونيدة تولدد

 .المطاف قيمة المؤسسة تتوقف على حصيلة هذين الأثرين المتناقضين للمديونية

 .تكلفة الإفلاس :المطلب الأول

 عدن المترتبدة الإفدلاس مخاطر تحليلهما من Modigliani et Millerلقد استبعد 

 على للفوائد الضريبي الأثر بإيضاح المتعلق لهما لتصحيحيا المقال إثر وعلى الاستدانة،

 الخطددر، مددن خاليددة الددديون أن افتددراض بإسددقاط ينثالبدداح مددن العديددد قددام المؤسسددة قيمددة

 .للاستدانة سلبي كأثر الإفلاس تكلفة لظهور احتمال هناك أصبح وبالتالي
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 مكونات تكلفة الإفلاس -1

 جاندب إلدى الدديون على الاقتصادية أصولها تمويل في دعتمت التي المؤسسة تواجه

 وأقسدداط الفوائددد سددداد علددى رةقدددال عدددم عددن الناجمددة الإفددلاس مخدداطر الخاصددة الأمددوال

 لاسدترداد القدانوني المسدلك بإتبداع الدائنون يدفع الذي الأمر استحقاقها، تاريخ عند الديون

 .إفلاسها وإعلان المؤسسة إغلاق إلى الأمر يؤدي وقد أموالهم

 الأمددوال علددى بالكامددل دعتمددت مؤسسددة لهددا تتعددرض لا (الإفددلاسالمخدداطر ذههدد

 التدي الأسدهم قيمدة بدرد المسداهمين اتجداه تلتدزم لا أنهدا حيدث أصولها، تمويل في الخاصة

 تكدون لا ثدم ومدن أربداح تحققدت لدو حتدى توزيعدات بدإجراء تلتدزم لا أنهدا كمدا يمتلكونها،

 .القانونية الإجراءات هذه لمثل عرضة

 تسميتها على نصطلح تكاليف على المؤسسة له تتعرض قد الذي الإفلاس يتضمن

:إلى تنقسم والتي الإفلاس تكاليف
98 

 السوقية قيمتها لتدهور نتيجة الأصول قيمة انخفاض وتشمل: مباشرة تكاليف —

 .بالتصفية المتعلقة والقانونية الإدارية المصاريف لها، الدفترية بالقيمة مقارنة

 شكوك إلى يرجع والذي للمبيعات المتوقع الانخفاض تشمل: مباشرة رغي تكاليف —

 انخفاض نتيجة الأرباح انخفاض دائم، كمورد بالمؤسسة الوثوق ومدى العملاء

 ائتمان على الحصول صعوبة إلى إضافة الإفلاس حدوث قبل والأداء الكفاءة

 .الموردين طرف من تجاري

 تأثير تكلفة الإفلاس -2

 في الإفلاس تكاليف من جزء لتحمل عرضة يكونون قد أنهم جيدا الدائنون يدرك

 ولحماية ،(حقوقهم)المالية مستحقاتهم لسداد التصفية أموال تكفي لا قد إذ حدوثه، حالة

 معدل برفع وذلك المساهمين إلى بنقلها البداية منذ يقومون فإنهم المخاطر هذه من أنفسهم

 ،(القروض)الديون على الفائدة معدل رفع أو المؤسسة سندات في الاستثمار عوائد

                                                             
 16 ص ره،كذ سبق مرجع ات،كالشر تمويل هيكل في الحديث الفكر إبراهيم، منير هندي 42 
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 .للإفلاس المؤسسة تعرض احتمال زيادة مع التكاليف هذه تزداد بالطبع

 يتحملون أصبحوا أنهم أي المساهمين إلى الإفلاس تكاليف بنقل الدائنين قيام إن

 المخاطر هذه من صالتخل يستطيعون لا المساهمين أن وطالما الإفلاس، مخاطر وحدهم

 .عنها لتعويضهم أعلى دودية مر بمعدل المطالبة هو أمامهم الوحيد لسبيلا فإن

 ومعدل المالي الهيكل في الاستدانة نسبة بين مباشرة غير علاقة وجود يعني وهذا

 :العلاقة هذه طبيعة يوضح التالي والشكل المساهمين طرف من المطلوب ةالمردودي

الأموال الخاصة وبين معدل المر دودية التي يطلبها العلاقة بين نسبة الاستدانة إلى : 3-2الشكل 

 المساهمين

 

 667منير إبراهيم الهندي؛ مرجع ذكر سابقا؛ صفحة  :المصدر

 في الخاصة الأموال على كليا المؤسسة اعتماد حالة في أنه الشكل خلال من يتضح

 وه المساهمين قبل من المطلوب المردودية معدل فإن الاقتصادية أصولها تمويل

M*إلى اللجوء حالة في أما ارثمالاست ومخاطر الزمن عنصر عن لتعويضهم يكفي 

 المساهمين طرف من المطلوب المردودية معدل فإن الأصول من جزء لتمويل الاستدانة

 المالية المخاطر ارتفاع بسبب المالي بالهيكل الاستدانة نسبة في زيادة كل مع يرتفع
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 .Aنسبةال غاية إلى خطية علاقة في وذلك

 الإفلاس مخاطر فيها تبدأ التي النقطة وهي A النقطة الاستدانة نسبة تخطت إذا أما

 الفائدة معدلات رفع)المساهمين  إلى المخاطر هذه بنقل الدائنون يقوم سوف بالظهور

 بمعدل المساهمين قبل من المطلوب المردودية معدل ارتفاع إلى يؤدي مما( الديون على

 .خطية غير بينهما العلاقة تصبح أي الاستدانة نسبة يف الزيادة من أعلى

 .الهيكل المالي في وجود الضرائب وتكلفة الإفلاس -3

مددن المتفددق عليدده أن زيددادة نسددبة الاسددتدانة إلددى الأمددوال الخاصددة يترتددب عليهددا 

انخفدداض فددي متوسددط تكلفددة الأمددوال نظددرا لانخفدداض التكلفددة الفعليددة للأمددوال المقترضددة 

غير أن زيادة نسبة الاستدانة إلى الأموال الخاصة بعدد نقطدة . ات الضريبيةروبسبب الوف

بعبارة أكثر شدمولا تتدرك زيدادة نسدبة الاسدتدانة . معينة يترتب عليه ظهور تكلفة الإفلاس

هم زيدادة نسدبة افمدن ناحيدة تسد. إلى الأموال الخاصة أثرين متضادين على تكلفة الأمدوال

مددن . مددوال بسددبب الوفددورات الضددريبية لفوائددد القددروضالاسددتدانة فددي تخفدديض تكلفددة الأ

ناحية أخرى يترتب على زيادة نسبة الاستدانة بعد نقطة معينة إلى ظهدور تكلفدة الإفدلاس 

 .المقترضة مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الأموال

 بين بالموازنة المؤسسة قيمة من يعظم الذي و الأمثل المالي الهيكل يتحدد وبالتالي

 عملية تعرف .الإفلاس لتكاليف السلبي رثيالتأ و الضريبية للوفورات الايجابي رثيالتأ

99المالي للهيكل التوازن بنظرية بالديون التمويل تكاليف و اـمزاي بين وازنةـالم
 la  

théorie de  Trade –off. 

 :والشكل الموالي يوضح ذلك أكثر

 

                                                             
99  Myers. S.C; The capital structure puzzle, Journal of Finance, vol 34, 1984, p 577. 
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 وجود في المال رأس تكلفة و الخاصة الأموال إلى الاستدانة نسبة بين العلاقة:3-3الشكل 

 الإفلاس تكلفة و الضرائب

 

 .819ص ذكره، سبق مرجع الشركات، تمويل هيكل في الحديث الفكر إبراهيم، منير هندي :المصدر

  la théorie de coût d’agence الوكالة تكلفة نظرية :الثاني المطلب

 خاصة) للمؤسسة مالك ةبالضرور ليس المسير)الملكية  عن التسيير انفصال بعد

 العقود من مجموعة أنها على للمؤسسة ينظر أصبح الحجم، للمؤسسات الكبيرة بالنسبة

 العاملين المسيرين، الدائنين، المساهمين،( الإنتاج يقدم عوامل الذي الفريق أعضاء بين

 على التخلي بالتالي .الذاتية لتحقيق مصالحه يسعى الفريق في عضو وكل ،) الخ...

 لهم علاقة الذين الاقتصاديين الأعوان مختلف مصالح بين التضارب غياب ضيةفر

أدى إلى ظهور النظرية التي تسمى  )دائنين مساهمين، مسيرين، (المؤسسة بنشاط

 هدف هذه النظرية هو تقديم خصائص التعاقد الأمثل التي يمكن أن تعقد بين. بالوكالة

 Jensen et( 0002) و  Fama et Miller(1972)100الموكل و الوكيل 

                                                             
100 E.Fama, M.Miller, The theory of finance , Holt, Rinchart &Winston, New York, 1972  
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Meckling101  أن كل عون " ، معتمدة في ذلك على المبدأ النيوكلاسيكي الذي مؤداه

" اقتصادي يبحث على تعظيم مصلحته الخاصة قبل المصلحة العامة

Charreaux(1987)102. 

تقترح هذه النظريدة تفسديرا لسدلوك مختلدف المتعداملين المعنيدين بتمويدل المؤسسدة 

لاك أو المساهمين، المقرضين و المدينين بشكل عام، و محاولة ملاحظة مثل المدراء، الم

  :تأثير سلوكهم على تحديد هيكل التمويل وتنطلق هذه النظرية من فرضيتن

ثددددم أن  ،لدددديس بالضددددرورة أن تكددددون أهددددداف المدددددراء و المددددلاك متطابقددددة :أولا

 .مؤسسددة ومحيطهدداالمتعدداملين ليسددوا متسدداوون فددي الحصددول علددى المعلومددة المتعلقددة بال

وتفسير  فنظرية الوكالة هي نظرية تحاول البحث على تصور العقود المثلى بين الأطراف

 .103سلوك هؤلاء و أولئك بمجرد أن تكون هناك علاقة وكالة

 أجل الموكل من يدعى شخص يقوم بموجبه عقد أنها على الوكالة علاقة تعرف

 توجد العلاقـة الوكيل  هذه يسمى خرآ شخص إلى باللجوء باسمه و محددة بمهمة القيام

 الموكل سلطاتهم، من جزء عن لهم التنازل يتم المقرضين حيث أو المساهميـن بين

فعلاقة 104 .للتناقض مصدر من علاقتهما يجعل مما منفعتهما يحاولان تعظيم والوكيل

الوكالة ينجم عنها نوعان من تضارب المصالح، فهي تؤدي إلى بروز لتناقض في 

( المقرضين) لح بين المسير و المساهمين من جهة، وبين المساهمين و المدينين المصا

 .من جهة ثانية

  )المديرين( المسيرين و المساهمين مصالح بين التضارب -1

ينشددا هددذا التضددارب فددي المصددالح بسددبب عدددم حيددازة المسددير علددى  كامددل حقددوق 

سيرغالبا ما تكون مصدرا لتكاليف و الملكية في المؤسسة ، فوكالة التسيير التي يمثلها الم

                                                             
101 M.C.Jensen,W.H.Meckling, Theory of the firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 

Structure”, Journal of Financial Economics, 3(2) , page  305-360. 
102

  Chrreaux. G G, Structure de propriété, relation d’agence et performance financière ;  Actes des journées 

IAE Strasbourg. septembre 1989. 
103 Samira RIFKI et Abdessadeq Sadq ; un essai de synthèse des débats théoriques à propos de la structure 

financière des entreprises ; La Revue du FINANCIER N° 131, PARIS  1967, Page 15. 
104 S.Ross,  The economic theory of agency : the principal’s problem, American Economic Review, vol.63 

n°2,1973 
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اعباء اضافية تسمى بتكاليف الوكالدة ،هدذه التكداليف قدد تدنجم عدن تضدارب المصدالح فدي 

محاولدة الوكيدل تحويدل ثدروة غيدر ماليدة لصدالحه المؤسسة و التي تاحذ عدة اشكال منهدا 

( 0002)  ةيباعتبار أنه لا يستفيد من العوائد الكلية لنشاطه، مدع تحملده شخصديا للمسدؤول

Jensen et Meckling  ا أن يكون ناتج  عن حرص المسير الدائم ض، الخلاف يمكن اي

على استمرار نشاط المؤسسة، حتى  وإن كانت التصفية أكثر فائدة من المنفعة من وجهة 

فظدددداهرة الاسددددتثمار المفددددرط . Harris et Raviv (1990)105نظددددر المسدددداهمين

surinvestissement ر تمثددل هددي الأخددرى عامددل للخددلاف إذا كددان مددن جانددب المسددي

 . jensen 1986106المساهمين يرون أن توزيع التدفقات المالية المتاحة هو الأجدى 

من المفترض أن يقوم المدراء بالعمل وفق مصالح موكليهم، لكن في الواقدع عدادة 

مددا يلجئددون إلددى محاولددة تعظدديم ثددرواتهم الشخصددية، هددذه الوضددعية تولددد تكدداليف تسددمى 

 :أهمها أنواع عدةوالتي يمكن تصنيفها إلى  coûts d'agenceبتكاليف الوكالة 

أي  .الخدارجيين المداليين المدراقبين خدلال مدن المسديرون تصدرفات مراقبدة تكلفدة -

التكدداليف التددي تددنجم عددن تتبددع ورصددد الوكيددل لدفعدده بددأن يعمددل لتحقيددق مصددلحة 

 .موكله

، مجسدة في المصاريف التي يقوم  les coûts de justification  تكلفة البرهنة -

بها الوكيل من أجل التدليل على نوعية سلوكه للموكل، من خلال المؤشرات التدي 

 .يظهرها الوكيل للموكل والتي يعبر له من خلالها على حسن التسيير

و التددي تظهددر عندددما تتجدداوز تكدداليف   les coûts résiduelsالتكدداليف الباقيددة  -

أي التدي تدنجم عدن اسدتحالة ممارسدة مراقبدة . لهدذا التوكيدل المراقبة العائد الحددي

 .شاملة لتسيير الوكيل

                                                             
105 M.Harris, A.Raviv,  The theory of  and the international role of debt , Journal of Finance, vol 45, n°2, 

mars,1990, page 321-349. 
106 M.C Jensen,  Agency costs of free cash flows, corporate finance and takeovers, American Economic 

Review, vol 76, 1986. page 323-339. 
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 أو المسيرين ملكية نسبة زيادة أن يرى Jensen et Meckling 1976 أن غير
 أن يتوقع التمويلي الهيكل في الاستدانة نسبة زيادة كذلك و المؤسسة أسهم في المديرين
 تكلفدة تخفديض بالتدالي و المسداهمين و يرينالمس بين المصالح تضارب حدة من تخفف
 107.الملكية لحقوق الوكالة

 :تضارب المصالح بين المساهمين و المقرضين -2

والمؤسسةةةة  (أصـــحاب الســـندات أو البنــك  )إن العلاقــة التـــي تنشـــا بــين المقرضـــين

و يتمثددل هددذا  ،l'asymétrie de l'informationتتميةةز بعةةدم التنةةاظر فةةي المعلومةةات 

فدي المعلومدة مدن حيدث المسدتوى و النوعيدة بدين الأعدوان فدي اعتبدار وجدود تبداين المبدأ 

الاقتصاديين وهذا طوال فترة علاقدة القدرض وقدد يدؤدي هدذا التبداين فدي المعلومدات إلدى 

 خدتلافا بسدبب مخداطرة أقدل أصدول محدل مخداطرة أكثدر أصولقيام المؤسسة بإحلال 
 الدديون اسدتخدام طريدق عدن الددائنين وةثر ستنزافاالمخاطرة مما ينجم عنه  تفضيلات

 حملدة أو البندوك(معهدم  عليهدا الاتفداق سدبق التدي مدن مخداطرة أكثر مشاريع تمويل في
 .108عليه الحصول يمكنهم عائد أقصى لتحقيق ذلك و )السندات

 إذا لأنده ذلدك المشداريع، فشدلت إذا بالدائنين يضر أن شأنه من التصرف هذا إن
 هدم الوحيدد المسدتفيد فدإن عاديدة غيدر أربداح علدى الاسدتثماري المشدروع تنفيذ أسفر ما

 تنفيدذ صدادف مدا إذا أما الفائدة، بنسبة سلفا محدد الدائنين نصيب أن طالما المساهمون،
 قدد ذلدك عدن الناجمدة الخسدائر مدن جانبدا فدإن المؤسسدة تصفية إلى أدى فشل المشروع
 من يطالبون سوف فإنهم المساهمين علدواف مدركون الدائنين لأن نظرا الدائنين، يتحملها
 .ديونهم على أعلى فائدة بأسعار البداية

 من يصبح فإنه التعاقد بشروط تخل لم المؤسسة إدارة أن من الدائنون يتأكد لكي
 بواسدطة أو بأنفسدهم سدواء المؤسسدة داخدل يجدري مدا بمتابعدة القيدام علديهم الضدروري

 والمراقبة المتابعة عملية أجل من الدائنون هايتكبد التي التكاليف على يطلق عنهم، وكيل
                                                             
107 Jensen. M.C and Meckling . W; Op.cit, p p320-321. 
108 Jensen. M.C and Meckling .W; Op.cit, p 350. 
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 الفائددة معددل برفع ذلك و المساهمين إلى ينقلونها ما عادة التي للديون، الوكالة بتكاليف
 و .المطلدوب المردوديدة معدل برفع بالمساهمين يدفع مما يقرضونها، التي الأموال على

لمدددين و الدددائن و التقليددل مددن لتجداوز مشددكل عدددم تندداظر المعلومدات الددذي قددد ينشددا بدين ا

هذا الأمر يمكن تلخيص أهم هذه النمداذج و  ةتكاليف الوكالة تم اقتراح عدة نماذج لمعالج

 :ما جاءت به فيما يلي

  حيث برهن كل منHaubrich(1989)
109

 et Sharpe(1990)
الأخذ في  نأ 110

تي الاعتبار عامل سمعة المؤسسة يمكن أن يؤثر بشكل معتبر على الطريقة ال

فقد اثبتا أن قرار الاستثمار في مشروع ذو . تسلكها هذه الأخيرة أمام مدينيها

مخاطرة يجب أن يتخذ مع الإدراك بإمكانية أن نشوء علاقة طويلة الأجل، كما 

يجب العمل على تحقيق ميزات اقتصاد التكاليف المعلومة الذي يمكن تحقيقها في 

 .لبحث على تقسيم أحسن للمخاطرالعلاقات القصيرة الأجل، وبالتالي يجب ا

  يرىفي هذا الإطار Ross(1977)111  مسيري فالمؤسسات الذين لديهم مشاريع

استثمارية جيدة عليهم أن يشعروا المدينين بذلك من اجل الحد من سلبيات انعدام 

 signalالتناظر في المعلومة، كما يمكن أن يكون هيكل رؤوس الأموال مؤشر 

يتوفر على المعلومة المتعلقة بمشروعه  الذي المسير ي أن، أيرسل إلى المدينين

الاستثماري، يقوم بتسخير جزء معتبر من أموال المؤسسة في المشروع كرسالة 

 .يشعر بها للبنك

 Leland et Pyle(1977)
ان درجددة التنويددع فيددئ لقددد برهنددا فددي نموذجهمددا  112

ن علدددى نوعيدددة الحافظدددة الماليدددة للمسدددير يمكدددن أن تكدددون كدددذلك كمؤشدددر للمدددديني

                                                             
109 J.Haubrich,   Financial intermediation: delegated monitoring and long term relationships, Journal of 

Banking and Finance, n°13, 1989. 
110 S.Sharpe,   Asymmetric information, bank lending and implicit contracts: a stylized model of 

customer relationships, Journal of Finance, September, 1990.  
111 S.Ross,1977.OP CIT 
112 H .Leland9 D. Pyle9 Informational asymmetric, financial structure, and financial intermediation; 

Journal of finance, September, n°4, 1977. 
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المشروع الاستثماري هذه الفكر ة تجد أهميتها في حالات المؤسسدات الصدغيرة و 

 .المتوسطة حيث تكون حصة الثروة المستثمرة من قبل المسيرين نوعا ما ضئيلة

 بين المصالح تطابق لفرضية رفضها في الوكالة نظرية خصوصية تتمثل
 العقود خصائص إيجاد محاولة و )مقرضين مسيرين، مساهمين،( المؤسسة أطراف
 فالهيكل مناسبة، مالية قرارات طريق عن ذلك و المتناقضة الأطراف هذه بين المثلى
 التي التمويل مصادر مختلف بين المزج نتاج هو النظرية هذه حسب الأمثل المالي
 على يعاب ما أهم أن إلا. )الوكالة تكاليف تخفيض(المصالح في التعارض بحل تسمح
 الاستدانة عن الناجمة الإفلاس تكاليف و الضريبية الوفورات لتأثير إهمالها ظريةالن هذه
 إلى الضريبية الوفورات الاعتبار بعين فالأخذ لذلك الأمثل، المالي الهيكل تحديد عند

 التوازن لنظرية أخرى صورة ظهور إلى مهد الإفلاس تكاليف و الوكالة تكاليف جانب

  .113بالديون التمويل تكاليف و مزايا نبي  )الأمثل معدل التمويل)

 lesانفراد نظرية الوكالة يكمن في رفضها فرضية تطابق مصالح كل الشركاء 

partenaires  ،في المؤسسة، واقتراحها وفق ذلك إدارة هذه التناقضات بشكل أمثل

فالهيكل المالي الأمثل هو نتاج المزج . خاصة بواسطة القرارات المالية المناسبة

compromis  بين مختلف مصادر التمويل التي تسمح بحل تنازع المصالح، معتبرة أن

المديونية والأموال الخاصة ترجح مصالحا وتؤخر أخرى، هذا الهيكل المالي يجب أن 

الفرضية السلوكية للمدراء هي تعظيم دالة . يم القيمة الإجمالية للمؤسسةظيسمح بتع

 .لحمنفعتهم، محدثين بذلك تضارب في المصا

                                                             
113 Ziane Ydriss; La structure d’endettement des petites et moyennes entreprises Françaises: une étude sur 

donnes de panel, www.univ-orleans.fr/deg/GDRecomofi/Activ/doclyon/ziane.pdf, (page consultée 

le15/12/2007), p1 
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 la théorie moderne de la firme النظرية الحديثة للمشروع: المبحث الرابع

 في ظهرت التي و التمويلية للهياكل المفسرة الحديثة النظريات من تعتبر
يعرف بالمنظور المتعدد الأشكال أو ما  العشرين القرن من السبعينيات منتصف

L'approche multiforme  الالتقاط نظرية و الإشارة ريةنظ أساس على تقوم وهي 
 . )التسلسلي التمويل نظرية (للمصادر التموي التدريجي

 .la théorie du signalنظرية الإشارة : المطلب الأول

 l'asymétrie deانعدام التناظر في المعلومة  تعتمد هذه النظرية على مفهوم

l'information لومات التي تنشرها التي تتميز بها الأسواق المالية، إذ أن المع

فتذهب هذه النظرية إلى تأكيد أن . المؤسسات ليست هي بالضرورة المتغيرات الحقيقية

 des signauxمدراء المؤسسات الأحسن أداء هي التي تستطيع إصدار مؤشرات 

خاصة وفعالة تميزها عن غيرها من المؤسسات الأقل أداء وخصوصية هذه المؤشرات 

 .114المؤسسات الضعيفة الأداءهي صعوبة نشرها من قبل 

هيكل رأس المال، سياسة  :هذه المؤشرات متعددة نستطيع أن نذكر من بينها

مكافآت رأس المال أو اللجوء إلى أوراق مالية معقدة أو إلى شروط خاصة في مختلف 

 يتم تصنيف المؤسسات إلى صنفين  تو على أساس هذه المؤشرا.115الهياكل المالية

AوB   ما يعرف بمستوى المديونية  أو ىدنأالمستثمرين مستوى مديونية  يحدد أنوبعد

أي  Aتصنف ضمن الصنف  *Dوكل مؤسسة مستدينة تفوق المستوى  *Dالحرج 

 .المؤسسات ذات مستـوى الأداء العالي

اللجوء إلى هذا النموذج يكون مجديا في سوق مالي متميز بانعدام التناظر في 

 .  l'asymétrie de l'informationالمعلومة

 

 

                                                             
114 Rifki Samira et Abdessadeq Sadq; Op.cit, p18. 
115 Barreau. J et Delahaye. J; Op.cit, p160 
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 نظرية الالتقاط التدريجي لمصادر التمويل :المطلب الثاني

 les théories de financement hiérarchique (Pecking Order 

Theory :)‌

من اجل تحديد الهيكل التمويلي هناك نظرية ثالثة من بين النظريات الحديثة 

يل السلمي، التي تحمل في ظهرت في منتصف الثمانينات، ويتعلق الأمر بنظريات التمو

في هذا . مجملها خصائص مشتركة وهي القيام دائما بتصنيف التمويل في ظروف معينة

 Myers ( 1990)و Williamson (1988).   االإطار نذكر نموذج

  نموذج Williamson (1988): 116 

 رشادهلهم ( مساهمين، مسيرين ومدنين)أن أطراف التعاقد  مبدأ هذا النموذج

وسلوكهم يتغير حسب مصالحهم فانطلاقا  (قدرة محدودة على التفكير والحساب)محدودة 

الأخرى تغيير سلوكها ليصب في  طرافالأالتي تم التعاقد معها تستطيع  طرافالأمن 

نهاية الأمر في مصلحتها بعد إمضاء العقد يمكن لهذا السلوك أن يولد تعديلات قبلية حتى 

وعندما يتعلق الأمر بعقد تمويل لا  .مر على المدى الطويليتسنى للعلاقة التعاقدية أن تست

ا كأداة تسمح أيضيمكن اعتبار الديون والرفع من رأس المال كمجرد موارد تمويل، لكن 

  .بتحقيق هذه التعديلات

المراد  la spécificité) (أن درجة خصوصية الأصل Williamsonحسب 

فعندما . التمويل الذي يتم اللجوء إليه تمويله يلعب دورا كبيرا في اختيار نوع مصدر

أصل ليس له إلا ) actif spécifiqueيتعلق الأمر بتمويل استثمار في شكل أصل خاص

يكون محل ( استعمالات محدودة من قبل قلة من المؤسسات وليس له سوق ثانوي متطور

ف عقد غير تام بين المؤسسة وحاملي رؤوس الأموال حتى يمكن ذلك من إجراء تكيي

 عن طريق إصدار أسهم بحيث لا)فاللجوء إلى الرفع من رأس المال . لهذا العقد لاحقا

لا إذا ــمث. يبدو أكثر فعالية من الاستدانة من اجل القيام بهذه التعديلات( يكون بحجم كبير

كان الاستثمار الخاص هو مشروع بحث وتطوير، يكون ذلك مقبول أكثر من قبل 

                                                             
116 Williamson, O.E, 1988, Corporate Finance and Corporate Governance, Journal of Finance, 43(3), page 

567-591. 
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مردودية المنتظرة في القبل المقرضين، انطلاقا من أنه لا يولد أكثر منه من  المساهمين

بالمقابل، فإن المديونية لا تسمح بالقيام بهذه التعديلات القبلية . المواعيد المقدرة

ajustement ex-post ،باعتبار أن الفوائد يجب أن تدفع في حسب مخطط الدفع ،

ة، والتي بدونها نصل إلى إجراءات تسديد أصل القرض يسدد في مواعيد استحقاقه المقدر

وبالتالي إذا كان الاستثمار خاص، المقرضين يضعون في الحسبان هذه . التصفية

 .المخاطر وهو ما يدفعهم إلى المطالبة بتكاليف تمويل عالية

، تكددون actif non spécifiqueأمدا إذا تعلدق الأمددر بتمويدل أصدل غيددر خداص 

ل التمويددل الأكثددر بسدداطة، المصدددر الأكثددر مددلاءة، المديونيددة التددي تعتبددر شددكل مددن أشددكا

ضدددئيلة، باعتبدددار أن هدددذا  ajustement ex-postواحتمدددالات القيدددام بتعدددديلات قبليدددة 

 117.الاستثمار من المحتمل أن يولد عوائد بشكل منتظم

فإن درجة الخصوصية تظل العامل المحوري الدذي يفسدر  Williamsonحسب  وبالتالي

 .بالتالي الهيكل الماليأخيرا نمط التمويل و

  نموذجMyers (1991):  نموذجضمن Myers على المدى البعيد فإن ،

 la richesseالفرضية السلوكية للمسيرين هي تعظيم الثروة المؤسسية 

sociétale   أو كما يصطلح على تسميتها بالإنجليزية« corporate wealth » 

 :التاليةكما هي مبينة في الميزانية المالية المختصرة 

 تمثيل الفائض التنظيمي وثروة المؤسسة 3-1الجدول

 الخصوم الأصول

PVA  : القيمة الحالية للأصول الموجودة مع
 cash-flowsالأخذ في الاعتبـار التدفقــات 

 .المنتظرة لهذه الأصول
 

PVGO +: القيمة الحالية للفرص الاستثمارية. 

 
- PVTAX  :القيمة الحالية للضرائب 

D  :ديونال 
 

E  :الأموال الخاصة 
 

S  :القيمة الحالية للفوائض التنظيمية 

Rifki Samira et Abdessadeq Sadq, Op.cit, p 11:  المصدر 

                                                             
117 Rifki Samira et Abdessadeq Sadq ; op.cit., p 19 
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 فإن الثروة قيمة تعظيم هو المؤسسة هدف أن بما و الجدول خلال من يتضح كما
 فدي ، W = E + S التنظيميدة الفوائض و الخاصة الأموال زيادة خلال من يتحقق ذلك
 إلدى اللجدوء كدان إذا إلا الاسدتدانة، مدن أفضدل يكدون المال رأس في الزيادة الحالة هذه

 لنمدوذج وفقدا التمويدل مصدادر اتأولويد ترتدب بالتدالي .ضدروري الخدارجي التمويدل

Myers 1990 وأخيدرا المدال رأس زيدادة ثدم الدذاتي أولا التمويدل التسلسدل حسدب 
 .الاستدانة
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 الفصل ةــــلاصــخ

 تكلفة على المالي الهيكل تأثير حول جدل هناك أن نلاحظ سبق لما صةكخلا
 أمثل مالي هيكل بوجود التقليديون المفكرون يعتقد فبينما المؤسسة، وقيمة المال رأس

 Modigliani et التام السوق افتراضات ظل في وتصل الأموال تكلفة عنده تنخفض

Miller المال رأس تكلفة أن خلصا 1958 أن نجد أقصاها إلى المؤسسة قيمة فيه 
 ذلك على دللا وقد المالي الهيكل في التغيرات عن تماما مستقلان المؤسسة وقيمة

 .المراجحة فكرة باستخدام

 النتيجة في تكمن لا Modigliani et Millerلأبحاث  العلمية القيمة أن الواقع
 للباحثين أوضحت تيوال وضعاها التي اتـالافتراض في تكمن ما بقدر إليها المتوصل

 المالي، الهيكل محددات لفهم بها الاهتمام يجب التي والمتغيرات لــالعوام بعد اـفيم
 تلك لإسقاط نتاج إلا هي ما ذلك بعد جاءت التي النظريات جميع فإن ولذلك

 .الافتراضات

كمددا اشددرنا فددي بدايددة الفصددل الأول أن المؤسسددات الصددغيرة و المتوسددطة أثبتددت 

ا ككيان منفرد قائم بذاته لهدا خصوصديتها التدي تميزهدا عدن المؤسسدات الكبيدرة استقلاليته

 identitéالأمدددر الدددذي قددداد العديدددد مدددن البددداحثين إلدددى الكدددلام عدددن وحددددة معرفيدددة 

épistémologique  للمؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة(Olivier Torres,1997)  ،

تمثددل  فددي غالددب الأحيددان المتوسددطة المؤسسددات الصددغيرة وهةذه الخصوصةةية التةةي تميةةز 

فددي  فالإشددكال الددذي يواجههددامصدددرا مددن مصددادر الصددعوبات الماليددة التددي قددد تواجههددا، 

 ين المددوارد المتاحددة التددي هددي نتدداجمجددال الاختيددار المددالي اقددل ارتبدداط بمجددرد التحكدديم بدد

فهددذا الفددارق فددي إمكانيددات التمويددل بددين . لمجموعددة مددن المعوقددات التقنيددة و المؤسسدداتية

افة إلدددى ضددد، إ(م ك)والمؤسسدددات الكبيدددرة ( م ص م)ؤسسدددات الصدددغيرة والمتوسدددطة الم
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 écart ي، هدو الدذي يخلدق الفدرق المدال(م ص م)التكاليف الناجمدة عدن خاصديتها كونهدا 

financier))118. 

من الناحية التاريخية لم تبدأ الأبحاث التي تعتبر هذه المؤسسات كدنظم خاصدة فدي 

على ( م ص م) و ذلك الحين لم يعد ينظر إلى  ات، ومنذينالظهور إلا في منتصف السبعي

 .للمؤسسة الكبيرة أنها الشكل المصغر

بعد دراستنا للنظريات المفسرة لاختيار الهيكل التمويلي الأمثل للمؤسسة تبادر إلى 

أذهاننا تساؤل حول مدى صلاحية هذه النظريات في تفسير السلوك التمدويلي للمؤسسدات 

 طة؟الصغيرة والمتوس

 وأي هذه النظريات فرضياتها تطابق واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

 :وللإجابة على هذا الإشكال قمنا بتسجيل الملاحظات التالية

  إذا انطلقندا مدن نمدوذجModigliani et Miller (1958)  فسدوف نجدد أن ،

احدد الفرضدديات الأساسددية للنمدوذج هددو وجددود السددوق المدالي فددي حالددة منافسددة 

فهذه النظرية لا ( م ص م) مة، وهو الأمر الذي يبدو غير منسجم مع حالات تا

 le stade deأو درجددة التطددور  la tailleتأخددذ فددي الحسددبان اثددر الحجددم 

développement على الهيكل المالي للمؤسسة. 

  بالنسدبة لدـColot et Michel (1996) دى صدلاحية نظريدة فدي تحليلهمدا لمد

لتددي تسددمح بتفسددير لصددا أنهددا لا تمثددل الأداة الأحسددن اخ( م ص م)  الوكالددة ل

بدددالرغم مدددن حيدددازة هدددذه النظريدددة علدددى القددددرة (.م ص م)  الهيكدددل المدددالي لدددـ

وهو الرأي الدذي دافدع عليده (. م ص م)  فسيرية الهائلة في معالجة إشكالياتتال

119العديددد مددن الاختصاصددين مثددل 
Ang (1991,1992)  أوCharreaux 

                                                             
118 Colot, V et P-A. Michel., 1996,  Vers une théorie Financière Adaptée aux PME. Réflexion sur  

une Science en Genèse, Revue Internationale des PME, page 143-166. 
119Ang, J.S., 1991, Small Business Uniqueness and the Theory of Financial Management, Journal of Small 

Business Finance 1(1),1-13. 
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(1984)
120

121مدن أن بعدض الدراسدات الميدانيدة  بالرغم.  
Norton (1991) 

،122
Landstrom (1992) ترفض منطلقات التي تقوم عليها هذه النظرية. 

  أما بالنسبة لنظريات التمويل التسلسلي التي تفترض وجود ترتيدب بدين مختلدف

 Myers etفدإن التسلسدل الدذي أوجدده ( م ص م ) أنمداط التمويدل فيمدا يتعلدق 

Majluf (1984) ففي وقدع الأمدر . تها التمويليةايبدو أنه الأكثر ملاءة لإختيار

يلات المسددير التددي تقددرر الترتيددب الددذي يجددب اعتمدداده، ولكددن ضددفقددط تف تليسدد

إضافة إلى الشكوك التي تعترض . ضا إمكانيات الوصول إلى الأسواق الماليةيأ

 .وك في الإقراض نتيجة تعاظم مخاطر الإفلاسنلبا

للنظريدددات الماليدددة الموجدددودة علدددى تفسدددير السدددلوك المدددالي هدددذا العجدددز الظددداهر 

فهددي تتميددز . للمؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة يجددد تبريددره بخصوصددية هددذه الأخيددرة

بمخاطر استغلال عاليدة، عددم وجدود أسدواق ماليدة منظمدة وانعددام التنداظر فدي المعلومدة 

asymétrie d'information .روحدة يفهدم منده في حين أن التكدرار المسدتمر لهدذه الأط

الخصوصدية  هدذهو. spécifiquesأن كل المؤسسات الصدغيرة والمتوسدطة هدي خاصدة 

universelهنددا لهددا طددابع شددمولي 
وهددو مددا يقلددل بشددكل كبيددر مددن تبدداين المؤسسددات  123

 .الصغيرة والمتوسطة

 

                                                             
120 Charreaux, G., 1984,   Le Dilemme des PME : ouvrir son capital ou s’endetter, Revue Française de 

Gestion, janvier-février, page  59-72. 
121

 Norton, E., 1991, Capital Structure and Small Growth Firms, Journal of Small Business Finance, 1(2), 

page 161-177. 
122 Landstrom ,H.,  Agency Theory and its Application to Small Firms : Evidence from the Swedish Venture 

Capital Market , Journal of Small Business Finance, 2(3),page  203-217. 
123 Olivier Torres. , 1997, Pour une approche contingente de la spécificité de la PME, Revue Internationale 

des PME, 10(2), page 9-43. 



 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 

دراسة حالة فعالية تمويل 

المؤسسات الصغيرة 

من طرف  والمتوسطة

.البنوك الأجنبية  



الفصل الرابع                              دراسة حالة فعالية تمويل المؤسسات الصغيرة  
 و المتوسطة من طرف البنوك الأجنبية

 

129 
 

 :تمهيد

 يعتبر حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل إحدى العقبات

التجارية والمؤسسات المالية ترى في اغلب الأحيان  كالرئيسية في طريق نموها، فالبنو

وبالتالي فإنها تعاني إلى . أن تمويل هذه المؤسسات محفوف بالمخاطر وباهظ التكاليف

وفي ظل هذه القدرة .حد كبير من نقص الحصول على خدمات مالية أساسية كافية

ل يواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدودة في الحصول على التموي

صعوبات جمة في تنفيذ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاجية والقدرة على المنافسة 

فهذا النوع من المؤسسات يواجه عادة .لولوج أسواق جديدة وتوظيف المزيد من العمال

حيث يؤدي .ةقيودا شديدة معيقة للنمو بدرجة أكبر مما تواجهه المؤسسات الكبير

افتقارها إلى الحجم المثالي إلى انخفاض قدرتها على الحصول على رأس المال 

 .المناسب

في الجزائر تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محدودية مصادر 

التمويل والتي كانت في وقت قريب تنحصر في البنوك العمومية،قبل أن يتدعم القطاع 

والأجنبية والتي سمح لها بممارسة نشاطها بموجب البنكي بعدد من البنوك الخاصة 

حيث أصبحت هذه البنوك الأجنبية ملاذا للعديد من . 01-01قانون النقد والقرض 

ونحن في هذا الفصل سوف .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حصولها على التمويل

وك نحاول التطرق لمدى فعالية تمويل هذه المؤسسات من طرف البنوك وخاصة البن

 .الأجنبية باعتبارها موضوع دراستنا

تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، خصص المبحث الأول لمنهجية 

وإجراءات الدراسة المتبعة تناولنا فيه منهج الدراسة،وطرق جمع البيانات،وعينة 

،بالإضافة إلى شرح كيفية إعداد أداة الدراسة والمتمثلة في استبيان طرح على ةالدراس

ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من طرف بنوك أجنبية في كل من عينة م

 .ولايتي تلمسان وعين تيموشنت
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ويتطرق المبحث الثاني إلى تحليل خصائص عينة الدراسة من خلال التعريف أولا 

بالبنوك الأجنبية محل الدراسة ثم تحليل خصائص عينة المؤسسات الصغيرة 

 .بها عن طريق التحليل الوصفي لفقرات الاستمارة والمتوسطة المدروسة التعريف

أما المبحث الثالث فيتناول تحليل ومناقشة فقرات أداة الدراسة حيث خصص لعرض 

 .SPSSبواسطة استخدام البرنامج الإحصائي  النتائج واختبار فرضيات الدراسة،
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 :ةمنهجية وإجراءات الدراسة الميداني:المبحث الأول

المنهج العلمي المستخدم في الدراسة الميدانية، بحث سنتناول في هذا الم

والتعريف بمجتمع عينة الدراسة المختارة، والأدوات البحثية المستخدمة في جمع 

 .البيانات

 المنهج العلمي المستخدم في الدراسة :المطلب الأول

بما أن الموضوع محل الدراسة معروف لدينا إذ قمنا بالإحاطة بجوانبه وأبعاده 

راسة سابقة قبل سنوات في رسالة الماجستير، إضافة إلى اطلاعنا على دراسات في د

سابقة متعلقة بموضوع البحث، حاولنا من خلال هذا البحث أن نكمل ما توصلنا إليه 

سابقا بمحاولة قياس فعالية التمويل البنكي المقدم من طرف البنوك الأجنبية بالنسبة 

ئرية وهذا بالتطبيق على عينة من المؤسسات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزا

الغرض قمنا بإتباع المنهج الوصفي  اولهذ. المتوسطة بولايتي تلمسان وعين تيموشنت

التحليلي،الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث،لتفسيرها 

ها،وتحقيق تصور والوقوف على دلالاتها،والوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية ل

استخدمنا أسلوبين من أساليب المنهج  اكم. أفضل وأدق للظاهرة موضوع الدراسة

 .الوصفي التحليلي وهما أسلوب دراسة الحالة وأسلوب المقارنة

 عينة من  وهذا من خلال تطبيق الدراسة النظرية على :أسلوب دراسة الحالة

أجنبية والناشطة في ولايتي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من طرف بنوك

 .تلمسان وعين تيموشنت

 وهذا بحكم احتواء العينة على مجموعتين من المؤسسات  :أسلوب المقارنة

الصغيرة والمتوسطة فهناك مؤسسات ممولة من طرف بنوك عمومية وهناك مؤسسات 

 .تابعة لبنوك أجنبية
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 :استخدمنا لجمع البيانات في هذا البحث مصدرين أساسيين هما

ظري اعتمدنا على مجموعة من المصادر لمعالجة الإطار الن:المصادر الثانوية .9

والمتمثلة في الكتب بالغة العربية واللغة الأجنبية ذات العلاقة بالموضوع،إضافة إلى 

الدوريات والمقالات والتقارير،والأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع 

 .ى مواقع الانترنتالدراسة دون أن ننسى الاطلاع عل

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث،قمنا بتوزيع : المصادر الأولية .1

استمارة على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لغرفة التجارة والصناعة 

بصفتها عينة الدراسة وقد صممت الاستمارة خصيصا لدراسة فعالية ( تلمسان)تافنة 

ه المؤسسات، وبعد جمع البيانات قمنا بتفريغها وتحليلها باستخدام التمويل البنكي في هذ

 .الإحصائيSPSSبرنامج 

 مجتمع وعينة الدراسة: المطلب الثاني

من  ةيتكون مجتمع الدراسة من كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، الممول

 ـاع العـام أوطرف البنـوك الأجنبيـة المقيمـة بالجزائر سـواء كانت تابعــة للقط

 001ولصعوبة الوصول إلى مجتمع الدراسة اكتفينا بأخذ عينة مكونة من .الخاص

مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مستوى ولايتي تلمسان و عين تيموشنت،والإجابة على 

الاستمارة تمت من خلال وضعها على الموقع الالكتروني لغرفة التجارة والصناعة 

 .(تلمسان) تافنة

 أداة الدراسة والأساليب الإحصائية المستخدمة :ثالمطلب الثال

دراستنا على أسلوب الاستبيان من خلال طرح استمارة تتم الإجابة  اعتمدنا في 

عليها من طرف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثلين عنهم،وقد حرصنا 

اسة في تصميمنا للاستمارة على تحصيل اكبر قدر من المعلومات حول موضوع الدر

من خلال أسئلة دقيقة وواضحة مقسمة على عدة محاور، كما اعتمدنا في بعض 

الحالات على أسلوب الملاحظة عند مقابلتنا الشخصية لعدد من مسئولي المؤسسات 
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الصغيرة و المتوسطة وتسجيل ملاحظاتهم وأرائهم واقتراحاتهم حول موضوع التمويل 

والمشاكل التي واجهوها بهدف إثراء  من طرف البنوك الأجنبية والبنوك العمومية

 .الموضوع 

 أن نتطرق إلى كيفية تصميم الاستبيان و أهم المراحل التي قبل :تصميم الاستبيان .0

اتبعناها في ذلك سوف نتطرق إلى أهم الأهداف التي حاولنا تغطيتها من خلال 

قييمنا الأسئلة المطروحة في فقراته، فالإضافة إلى الهدف الأساسي وهو محاولة ت

لفعالية التمويل البنكي بالنسبة لعينة المؤسسات المدروسة ومدى قدرة البنوك على 

تحقيق تطلعات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال تلبية حاجاتها التمويلية 

وتحقيق أهدافها بأفضل الخدمات واقل التكاليف،نهدف من خلال تصميم الاستبيان 

 :أيضا إلى ما يلي

ائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من طرف البنوك التعريف بخص (0

 .الأجنبية والفرق بينها وبين نظيراتها الممولة من طرف البنوك العمومية

التعريف بالوضعية المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من طرف  (2

 .البنوك الأجنبية واهم الشروط المطلوبة من طرف البنك لتمويلها

شخيص العلاقة بين المؤسسة والبنك الممول لنشاطها وتحديد أهم محاولة ت (0

الامتيازات التي يوفرها لها وأهم المشاكل التي تعرقلها عند عملية طلب 

 .القرض

محاولة تقييم مدى قدرة البنوك العمومية والبنوك الأجنبية على تحقيق الأهداف  (2

دمات والمدة اللازمة التمويلية للمؤسسة من خلال تقييم التكاليف ومستوى الخ

 .للحصول على القرض إضافة إلى الضمانات المطلوبة

التي توفرها البنوك لعملائها ( أنواع القروض)التعرف على أهم المنتجات البنكية (0

 .من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

محاولة استخلاص مدى مساهمة البنوك الأجنبية المقيمة في الجزائر في تمويل  (2

 .رة والمتوسطة وتقييم مدى فعالية هذا التمويلالمؤسسات الصغي



الفصل الرابع                              دراسة حالة فعالية تمويل المؤسسات الصغيرة  
 و المتوسطة من طرف البنوك الأجنبية

 

134 
 

وفيما يخص تصميم الاستمارة فقد اعتمدنا فيه على بعض الدراسات السابقة إضافة إلى 

اطلاعنا على بعض المفاهيم و الأفكار في الجانب النظري للبحث،دون أن ننسى 

 .ةاستشارتنا لعدد من المتخصصين والباحثين الذين سبقونا في مجال الدراس

 :وقد اعتمدنا عند انجازنا لهذه الاستمارة على الخطوات التالية

 إعداد استمارة استبيان أولية،من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات. 

  عرض استمارة الاستبيان على المشرف، من اجل اختبار مدى ملاءمتها لجمع

 .البيانات

 المشرف لازما للتعديل تعديل استمارة الاستبيان بشكل أولي حسب ما رآه. 

  تم عرض الاستمارة على مجموعة من المحكمين، والذين قاموا بدورهم بتقديم

 .النصح والإرشاد، وتعديل بعض العبارات أو حذفها

 إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية للاستمارة ،والقيام بالتعديلات المناسبة . 

 موقع الالكتروني لغرفة طرح الاستمارة للاستبيان من خلال وضعها في ال

 .، لجمع البيانات اللازمة للدراسة(تلمسان)التجارة والصناعة تافنة 

 القيام بتحليل وتفسير واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج الإحصائيSPSS. 

قد تم تقسيم الاستمارة إلى قسمين أحدهما خصص للمعلومات التعريفية بالمؤسسة ل

طابع ملكية المؤسسـة إن كـانت مؤسسـة عموميـة أو المدروسة، من خلال التعريف ب

مجال النشاط، الشكل القانوني، عمر المؤسسة، عدد العمال، رقم  خاصة،

والهدف من هذه المعلومات هو معرفة خصائص مؤسسات العينة المدروسة ....الأعمال

 .رةومدى تأثيرها على نوع التمويل البنكي ومختلف فقرات الجزء الثاني من الاستما

أما الجزء الثاني فيتضمن محاور الدراسة الأساسية،والمتعلقة بفعالية التمويل البنكي 

لمؤسسات العينة من خلال دراسة الوضعية المالية للمؤسسة ونوع البنك الذي توطن 

لديه عملياتها المالية ومدى قدرة البنك على تحقيق الأهداف التمويلية للمؤسسة والتي 
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تكلفة القرض،مدة الحصول على القرض،الضمانات )ساسية للدراسةتمثل المتغيرات الأ

 (.المطلوبة،ومستوى الخدمات المقدمة

 :وفيما يلي جدول يوضح أهم فقرات الاستبيان

 محاور الاستبيان وفقراته (1-4) الجدول

 أرقام الفقرات اسم المحور الرقم

 11-11 التعريف بالمؤسسة المدروسة 11

 51-11 في المؤسسة دراسة التمويل 15

 من إعداد الطالبة بناءا على أسئلة الاستمارة:المصدر

المغلقة التي تتميز بالدقة والتحديد إضافة إلى  وقد اعتمدنا في الاستمارة على الأسئلة

خماسي الأبعاد لقياس مستوى رضا عملاء البنوك  Likert استخدام على سلم ليكرت

يوضح سلم ليكرت الخماسي الأبعاد ( 2-4)م على التمويل المقدم لهم،والجدول رق

 .ودرجات المقياس

 درجات مقياس ليكرت الخماسي( 2-4)الجدول 

 سيئ غير مرضي متوسط مرضي مرضي جدا الإجابة

 11 15 11 12 12 الدرجة

 من إعداد الطالبة:المصدر

 :حدود الدراسة -2

 :تتمثل حدود الدراسة في إطارين زماني ومكاني

 من خلال  الجزائر وبالضبط ولايتي تلمسان وعين تيموشنت :مكانيالإطار ال

 .مؤسسة صغيرة ومتوسطة تابعة لهاتين الولايتين 111دراسة شملت 

 الى 5111تاريخ انجاز البحث خلال الفترة الممتدة بين سنوات :الإطار الزماني

 . 5112غاية  
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 تحليل خصائص عينة الدراسة:المبحث الثاني

مؤسسة صغيرة ومتوسطة ممولة من طرف 001ونة من عينة الدراسة مك

البنوك الأجنبية المقيمة بالجزائر،ولكن وقبل تحليل العينة المدروسة من حيث طبيعة 

 .المؤسسات وعمرها وخصائصها لابد من إعطاء نبذة تعريفية بهذه البنوك

 التعريف بالمؤسسات البنكية محل الدراسة: المطلب الأول

لمدروسة هي عبارة عن فروع لبنوك فرنسية مقيمة بالجزائر المؤسسات البنكية ا

للمؤسسة البنكية  011مالها  رأستعود ملكية  في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر

وجميع هذه البنوك هي عبارة عن بنوك ".بنك الجزائر"الأم وهي خاضعة لسلطة 

سمج لأول مرة  الذي) 91-11القرض  و تجارية تم تأسيسها بعد صدور قانون النقد

 (. 0022للبنوك الخاصة بممارسة نشاطها بالجزائر منذ تأميم القطاع البنكي سنة 

I. بنكSociété Générale : 

ي بدأت أول هذه البنوك الت Société Générale "المؤسسة العامة"يمثل بنك 

مليون دينار جزائري 011مال قدره  برأس 2111بالجزائر في فبراير من سنة نشاطها

 : مرت بالمراحل التاليةحيث 124

 .تمثل تاريخ تأسيس بنك سوسيتي جينرال الجزائر 1111سنة •

 1.597,84مليون دينار إلى 011أول زيادة في رأسمال البنك من  1114سنة •

 .مليون دينار جزائري

  270مليون دينار إلـــى1.597,84ثاني زيادة في رأسمال البنك من  1115سنة •

وكالة 00زبون موزعين على  20111لائها حيث بلغ عدد عم. مليار دينار

 .بنكية

                                                             
124Abdelatif Benachenhou , les nouveaux investisseurs , édition Alph design ,Algérie, mai2006 ,page 15 .  
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شهدت هذه المرحلة توسع وانتشار كبير للبنك من خلال فتح  1116-1112 •

 . فروع على مستوى مناطق الوطن

منها  ولاية كبرى00فرع على مستوى 02تمكن البنك من فتح  1112-1111 •

 .لشرقوكالة في ا00وكالة في الجزائر وضواحيها و 3فروع في الغـرب و01

 وكالة بنكية جديدة على مستوى التراب الوطني 00افتتاح أزيد من 1191 •

 Global Tradeافتتاح غرفة تجارة وإنشاء فرع للتجارة العالمية  1193  •

Banking  مراكز أعمال  5وكالة بنكية منها  50حيث حقق البنك أزيد من

 .(  وهي مراكز مالية موجهة للعملاء من المؤسســات والمهنيين)

 .(دار البيضاء،بليدة،تيزي وزو)مراكز للأعمال 10افتتاح البنك لثلاث 1194 •

،  (رويبة)افتتاح مركز أعمال جديد على مستوى المنطقة الصناعية  1195 •

على مستوى البنك بالإضافة لفتح وكالة جديدة visa carteانطلاق العمل ب

 125.بباب الزوار

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
125 Rapport annuel de la banque société générale Algérie 2015. 
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 :طبيعة عملاء البنك .9

 (1195-1114)عدد العملاء حسب الوكالات البنكيةتطور 1-4 الشكل

 

 

 société générale( rapport annuel 2015):المصدر

 2100إلى غاية 2112تزايدا في عدد عملاء البنك من  1-4نلاحظ من خلال الشكل 

 52مؤسسة،موزعين على أكثر من  0111حيث بلغ عدد المؤسسات لدى البنك أزيد من

مال على مستوى القطر الوطني وما نلاحظه هو سرعة انتشار وكالة بنكية ومركز أع

 . سنة من تواجده 00البنك في خلال 
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 طبيعة عملاء البنك 2-4الشكل

 société générale( rapport annuel 2015):المصدر

 2111أزيد من  5112أن عدد المؤسسات بلغ سنة  2-4 نلاحظ من خلال الشكل

من المعاملات المالية لدى  % 21عملائه يمثلون حوالي مؤسسة لدى البنك من إجمالي 

البنك وهذا يدل على أهمية قطاع المؤسسات وأهميته الإستراتيجية لدى البنك، وخاصة 

 .من حصة المؤسسات التي تتعامل مع البنك % 21المؤسسات الصغيرة التي تمثل

 حصة العملاء من المعاملات المالية للبنك 3-4الشكل

 

 société générale( rapport annuel 2015):المصدر

بعض المؤشرات الخاصة بنشاط البنك فيما  يلي فيما و :مؤشرات خاصة بالبنك .1

القروض وحجم الودائع المحققة  و تطور رأس مال والناتج البنكي الصافي يخص

 .الممنوحة من طرف البنك



الفصل الرابع                              دراسة حالة فعالية تمويل المؤسسات الصغيرة  
 و المتوسطة من طرف البنوك الأجنبية

 

140 
 

 (1195-1114)تطور رأس مال البنك للفترة 4-4الشكل

 

 société générale( rapport annuel 2015:المصدر

 5112الى  5112ملحوظا في رأس مال البنك من تطورا 4-2نلاحظ من خلال الشكل 

مليار دينار إلى أزيد 5سنوات ارتفع من  11حيث انه في ظرف حوالي 

ملياردينار وهذا يفسر باتساع نشاط البنك وزيادة استثماراته والتي بدورها 11من

المحققة من طرف البنك خلال هذه الفترة وهو ما نلاحظه في  انعكست على النتيجة

 .الشكل الموالي

 (1195-1112)ميزانية البنكتطور  5-4لشكلا

 

 société générale( rapport annuel 2015):المصدر
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 5112-5112زيادة سنوية في ميزانية البنك خلال الفترة 2-4نلاحظ من خلال الشكل 

ت على الناتج البنكي الصافي وهذا ما نلاحظه في الشكل وهذه الزيادة بدورها انعكس

 .الموالي

 ( 2115- 2111)تطور الناتج البنكي الصافي للفترة  6-4الشكل

 

 société générale( rapport annuel 2015:المصدر

-5111نموا ملحوظـا في الناتج البنكي خـلال الفترة  2-2نلاحظ من خلال الشكـل 

ع بشكل أساسي إلى الزيادة المحققة في هامش عمليات الوساطة وهذا النمو يرج 5112

المالية في البنك فبالرغم من تحقيق تراجع محسوس في العمولات على الخدمات 

انعكست بدورها على الناتج الكلي إلا أن هذا التراجع سرعان ما تداركه البنك في 

 . 5112سنة
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 2115-2111تطور الوداع و القروض للفترة 7-4الشكل

 

نلاحظ من خلال الشكل تطورا ملحوظا فيما يخص ودائع البنك المحققة و قروضه 

،حيث سمح هذا التطور للبنك في تحقيق هامش  5112-5111الممنوحة خلال الفترة

 .فرق ايجابي مما يعكس نجاح البنك في استقطاب العملاء،وزيادة نشاطه

II. BNP Paribas الجزائر: 

جينرال فتحت الباب للعديد من البنوك الأجنبية  بعد النجاح الذي حققته سوسيتي

التي تعتبر   BNP Paribas banqueخاصة الفرنسية منها للاستثمار بالجزائر منها 

،وهو عبارة عن  5115، حيث بدا نشاطه منذ سنة ثاني بنك فرنسي يقيم بالجزائر

ا دينار جزائري تعود ملكيته 11911191119111شركة مساهمة يقدر رأسماله ب 

111  لمجموعةBNP Paribas. 

 5112والى غاية  5115الجزائر سنة  BNP Paribasمنذ تأسيس : عدد الفروع .1

وكالات موزعة على مستوى الوطن وقد شهدت توسعا كبيرا  11كانت تملك 

خاصة بعد المنافسة الشديدة بينها وبين سوسيتي جينرال وهي تضم اليوم أكثر من 

مركز أعمال متخصص في  11الوطني منها وكالة موزعة على المستوى 11

تحتل المرتبة الأولى BNP Paribasو للإشارة فقط فان مجموعة .المؤسسات 
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أوربيا والسادسة عالميا، هذا ما يعكس الصورة الجيدة لهذا البنك وصلابة وضعيته 

 .المالية

 المؤسسات الصغيرةوعملاء من كافة الفئات سواء الأفراد  للبنك :طبيعة عملائه .2

والمؤسسات الكبرى ويركز البنك اهتمامه على قطاع  PME-PMIوالمتوسطة 

المؤسسات من خلال الإبداع والتجديد لتطوير المنتجات البنكية المقدمة، حيث بلغ 

مقارنة % 12زبون بزيادة تقدر ب 122111حوالي5112عدد زبائن البنك بنهاية 

5111بسنة
126. 

ممنوحة للمؤسسات من طرف البنك بلغ إجمالي القروض ال :القروض الممنوحة .3

ونلاحظ زيادة في المبلغ المخصص مقارنة  5115سنة مليار دينار 2591حوالي 

مليار دينار ،وقد وزعت هذه القروض حسب  1295حيث قدر ب 5111بـ

إستراتيجية نمو مسطرة من طرف البنك وشملت هذه القروض القرض الايجاري 

 .لمستنديوقروض التجهيز، إضافة إلى الاعتماد أ

III. بنك Natixis الجزائر: 

وهو يعمل ضمن إستراتيجية لاستقطاب  1111منذ بداية البنك لنشاطه سنة 

عملائه من المؤسسات والمهنيين و الخواص وهذا ما يفسر من خلال عملية توسع البنك 

وكالات 1ثم تدعيمها ب 5111وكالة بنكية سنة51على مستوى الوطن من خلال فتح 

،ويركز البنك على فئة العملاء من المؤسسات من خلال عملية  5115جديدة مع سنة

دعم عمليات التجارة  إلى المرافقة، والتنويع في المنتجات البنكية الموجهة لهم،إضافة

وفيما يلي بعض الأرقام .الخارجية من خلال تقديم خدمات نوعية وفي مدة تنافسية

 :الإحصائيات المقدمة من طرف البنك

 

                                                             
126 Rapport annuel2014,BNP PARIBAS el Djazaïer. 
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 :نكي الصافيالناتج الب .1

 (2111-2114)تطور الناتج البنكي الصافي للفترة  8-4الشكل

 

 rapport annuel2011 (Natixis banque Algérie):المصدر

أن الناتج البنكي الصافي المحقق من طرف البنك  2-2نلاحظ من خلال الشكل 

 . 5111 مقارنة بسنة%12مليار دينار،بزيادة تقدر ب 291تجاوز
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 :لميزانية العامة للبنكتطور ا .2

 (2111-2114)تطور ميزانية البنك للفترة 9-4الشكل

 

 rapport annuel2011 (Natixis banque Algérie):المصدر

 5111الى سنة5111زيادة في ميزانية البنك من سنة9 -4نلاحظ من خلال الشكل 

 1292علما أن رأس مال البنك بلغ .مليار دينار 219511حيث بلغت  %52تقدر ب

 .مليار دينار

 التعريف بالعينة المدروسة:المطلب الثاني

 11مؤسسة صغيرة ومتوسطـة منها  111العينة المدروسة هي عبارة عن 

 ,BNP Paribas, Société générale"مؤسسة تمول من طرف البنــوك الفـرنسية

NATIXIS "حيث قمنا بطرح استمارة  تخص كل من ولايتي تلمسان وعين تيموشنت

 :سؤال موزعة حسب التالي  51نة من مكو



الفصل الرابع                              دراسة حالة فعالية تمويل المؤسسات الصغيرة  
 و المتوسطة من طرف البنوك الأجنبية

 

146 
 

مجال من خلال تحديد طبيعة الملكية،الشكل القانوني، :التعريف بالمؤسسة .0

موقع الجغرافي ورقم الأعمال المحقق للسنة النشاط،عدد العمال،العمر،ال

 . الأخيرة

 .من خلال معرفة سنه جنسه و مستواه التكويني :التعريف بصاحب المؤسسة .2

بيعة البنك،نوع القرض ومدته،مستوى الرضا عن خدمات ط: تمويل المؤسسة .0

 .البنك و العراقيل التي تواجه المؤسسة للحصول على القرض

 :التحليل الوصفي لعينة الدراسة:أولا

 :توزيع مفردات العينة حسب الملكية .9

 توزيع مفردات العينة حسب الملكية 3-4الجدول 

 النسبة التكرار  ملكية المؤسسة 

 عمومية

 خاصة

 أخرى

 المجموع

5 

05 

2 

001 

070% 

5070% 

072% 

011% 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على بيانات الاستبيان:المصدر 

 :توزيع مفردات العينة حسب الشكل القانوني .2

 توزيع مفردات العينة حسب الشكل القانوني 4-4الجدول 

 النسبة التكرار  الشكل القانوني

 مؤسسة الشخص الوحيد
SARL 

EURL 

SPA 

 أخرى
 المجموع

11 
22 
15 
12 
11 

111 

1595% 
6191% 
1198% 

396% 
11% 

100% 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على بيانات الاستبيان:المصدر 
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 :العينة حسب قطاع النشاط مفرداتتوزيع  .3

 توزيع مفردات العينة حسب قطاع النشاط 5-4الجدول

 قطاع النشاط  التكرار النسبة

 الصناعة 12 1591%

 البناء والأشغال العمومية 12 1292%

 التجارة 22 2191%

 الخدمات 15 1191%

 المجموع 111 111%

 من إعداد الطالبة اعتمادا على بيانات الاستبيان:المصدر 

 :توزيع مفردات العينة حسب التوطين البنكي للعمليات المالية .4

 ت الماليةالتوطين البنكي للعمليا توزيع مفردات العينة حسب 6-4الجدول

 النسبة التكرار  نوع البنك

 %5591 52 بنك وطني

 %1192 11 بنك أجنبي

 %292 12 بنك وطني وبنك أجنبي

 %111 111 المجموع

 من إعداد الطالبة اعتمادا على بيانات الاستبيان: المصدر

 :الجداول التقاطعية :ثانيا

 :العلاقة بين ملكية المؤسسة والبنك الممول لنشاطها .9

 البنك الممول لنشاط المؤسسة ٭ةملكية المؤسس7-4لجدو 

 

 على بيانات الاستبيان من إعداد الطالبة اعتمادا: المصدر

 المجموع
 طبيعة البنك

 ملكية المؤسسة
 بنك عمومي بنك أجنبي بنك عمومي و بنك خاص

1 
 

81 
 
4 
 

111 

1 
 
6 
 
1 
 
6 

1 
 

68 
 
2 
 

78 

1 
 

23 
 
2 
 
6 

 مؤسسة عمومية
 

 مؤسسة خاصة
 

 مؤسسة مختلطة
 

 المجموع
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مؤسسة هي عبارة عن  001مؤسسات من أصل  5نلاحظ انه 0-4من خلال الجدول 

مؤسسات عمومية ولكن ما يلفت الانتباه هو أن جميع المؤسسات العمومية لهذه العينة 

ممولة من طرف بنوك أجنبية هذا مما يعكس قدرة هذه البنوك على جذب المؤسسات 

نها والتي كانت إلى وقت قصير لا تمول إلا من طرف بنوك إليها حتى العمومية م

عمومية، حيث كانت البنوك العمومية تتميز بالتخصص، وبالتالي فان المؤسسات 

وتمكن البنوك . العمومية يتم توطينها حسب طبيعة نشاطها في البنك الذي يرافقها

ضمن النظام  الخاصة من تمويل المؤسسات العمومية يعكس مدى اندماج هذه البنوك

 .البنكي الجزائري

 :العلاقة بين قبول القرض وعمر المؤسسة .2

 العلاقة بين قبول البنك تمويل المؤسسة وعمر المؤسسة 8-4الجدول 

 

هل قبل البنك تمويل 
 مؤسستكم؟

 المجموع عمــر المؤسســة
 سنوات 11أكثر من  سنوات11اقل من

 18 %1 5 %15 6 لا

 112 %11 21 %22 45 نعم

 111 %111 59 %111 51 المجموع
 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر

 

نلاحظ من خلال نتائج الجدول السابق أن نسبة قبول القرض تزداد كلما زاد عمر 

 11بالنسبة للمؤسسات التي يزيد عمرها عن%11المؤسسة، حيث بلغت نسبة 

وهذا يفسر بان .سنوات 11ت الأقل من بالنسبة للمؤسسا %22سنوات،مقارنة بنسبة 

البنك يفضل تمويل المؤسسات التي يملك معلومات كافية عنها فيما يخص مردوديتها 

الاقتصادية و المالية للسنوات الأولى،حيث يرى البنك أن تمويل المؤسسات الصغيرة و 

تزداد  المتوسطة ، يتميز بدرجة عالية من الخطورة ولاسيما في الفترة الجنينية حيث

 .احتمالات فشل المشاريع الصغيرة

 



الفصل الرابع                              دراسة حالة فعالية تمويل المؤسسات الصغيرة  
 و المتوسطة من طرف البنوك الأجنبية

 

149 
 

5111أن صندوق النقد الدولي سنة وتجدر الإشارة
 قد أشار في تقرير له أن ،127

الأنظمة المصرفية،في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع شروط ومبادئ 

تعرض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للمشاكل المالية،وأكد التقرير أيضا أن 

 .سسات محدود وتستفيد منه المؤسسات الكبرى بدرجة كبيرة تمويل المؤ

مقارنة بين المؤسسات الممولة من طرف البنوك العمومية والبنوك :المطلب الثالث

 :الأجنبية

لفصل بين عينة المؤسسات الممولة من طرف في هذا الجزء من تحليلنا سوف نقوم با

ك الأجنبية ونحاول إجراء مقارنة البنوك العمومية، والمؤسسات الممولة من طرف البنو

بين العينتين فيما يخص الخصائص الاقتصادية والمالية لكل نوع من المؤسسات وكذلك 

 .الميزات والخدمات المالية التي يوفرها كل نوع من هذه البنوك للمؤسسات التي يمولها

حيث كان مجموع عينة المؤسسات الممولة من طرف البنوك 

مؤسسة، 20موع المؤسسات الممولة من طرف البنوك العموميةمؤسسة،ومج00الاجنبية

مؤسسات ممولة من بنكين في نفس الوقت وهذا لتجنب الالتباس في  2 فيما استثنينا

 .الإجابات

 :قطاع الإنتاج .9

مقارنة بين البنوك العمومية و البنوك الأجنبية فيما يخص تمويل  1-4الجدول

 القطاعات الإنتاجية 

 بنك عمومي أجنبي بنك قطاع الإنتاج
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %11 15 %99,4 11 الصناعة

 %4 19 %96,5 93 البناء

 %51 93 %64,6 59 التجارة

 %14 16 %2,6 16 الخدمات

 %911 15 %911 21 المجموع
 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر

                                                             
127 Mr. Zeidane (head and others) ,Algeria report article 4,consultation,international monetary fund; 

publication services,700 19th street,NW.washingtonD.C1432,2013 Internet: http://www.imf.org 
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 ية و البنوك الأجنبية فيما يخص تمويل القطاعات الإنتاجيةمقارنة بين البنوك العموم 10-4الشكل

 

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر         

نلاحظ أن اغلب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  من خلال النتائج المتحصل عليها

حيث بلغت سواء الممولة من طرف البنوك الأجنبية أو العمومية تنتمي لقطاع التجارة،

بالنسبة للبنوك %2292في البنوك العمومية مقارنة بنسبة %25نسبة هذه المؤسسات

إن لم نقل )الأجنبية هذه الأخيرة التي تعتبر رائدة في مجال تمويل التجارة الخارجية 

. والقرض الايجاري ألمستنديونذكر على وجه الخصوص الاعتماد ( متخصصة

نقص في تمويل القطاع الصناعي في كلا البنكين ويمكن أن نلاحظ من خلال النتائج 

ويفسر ذلك بعدم توجيه سياسات البنوك لتمويل هذا القطاع من خلال تخصيص وتطوير 

 .  منتجات بنكية لتمويل القطاعات الإنتاجية و الصناعية

 :عمر المؤسسة .2

  . الأجنبيةومقارنة بين عمر المؤسسة التابعة للبنوك العمومية  91 -4الجدول

 عمر المؤسسة بنك اجنبي عمومي بنك
 التكرار النسبة التكرار النسبة  

 سنوات0اقل من  14 %17,7 14 %56

 سنوات 01الى 0من  15 %19 7 %28

 سنة 00الى01من 43 %54,4 4 %16

 سنة 00اكثرمن 7 %8,9 0 %0
 المجمـــوع 79 %100 25 %100

 يانمن إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستب:المصدر
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 الاجنبية البنوك و العمومية للبنوك التابعة المؤسسة عمر بين مقارنة 11 -4الشكل

 

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر         

 

من المؤسسات الممولة من طرف  %22نلاحظ من خلال نتائج الجدول السابق أن

ت النسبة لدى البنوك سنوات،بينما بلغ 2البنوك العمومية لا يتعدى عمرها

، وسبق و اشرنا إلى أن تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في %1191الاجنبية

مراحلها الأولى يتسم بنسبة المخاطرة العالية،هذا ما يفسر تخوف البنوك الأجنبية منها 

هذا مما يعكس مرافقة البنوك العمومية ورفض تمويلها على عكس البنوك العمومية،

لمبتدئة عكس البنوك الأجنبية التي لا تزال متأخرة فيما يخص برامج دعم للمؤسسات ا

ومن جانب آخر نلاحظ أن .و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبتدئة

سنوات والتي تملك فرص اكبر للحصول على  01المؤسسات التي يزيد عمرها عن 

 %2070قدرت نسبتها بالتمويل تفضل البنوك الأجنبية على البنوك العمومية حيث 

لدى البنوك العمومية وربما هذا راجع لمستوى الخدمات المقدم من %02مقارنة ب

 .طرف البنوك الأجنبية وسرعة تحصيل القروض
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 :رقم الأعمال .3

رقم أعمال المؤسسات الممولة من طرف البنوك العمومية  مقارنة بين 99 -4 الجدول

 والبنوك الأجنبية

 

 أجنبيبنك  بنك عمومي
 

 الأعمالرقم  التكرار النسبة التكرار النسبة

 دينار مليون21اقل من  14 %17,7 15 %60

 دينار مليون211الى21من 59 %74,1 9 %36

 مليار2الى مليون211من 5 %6,3 11 11%

 المجموع 12 1291% 24 %96

 خاطئة إجابة 1 %1,1 1 %4

 المجموع 79 %100 25 %100
 ناءا على نتائج الاستبيانمن إعداد الطالبة ب:المصدر

 البنوك و العمومية البنوك طرف من الممولة المؤسسات أعمال رقا بين مقارنة 12-4 الشكل

 الأجنبية

 

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر         
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نلاحظ من خلال النتائج المتحصل عليها أن المؤسسات الممولة من طرف البنوك 

تمتع بوضعية مالية جيدة،حيث بلغت نسبة المؤسسات التي يتجاوز رقم الأجنبية ت

،مقارنة بالمؤسسات التي تمولها البنوك العمومية والتي لم %11مليون دينار51أعمالها 

منها لم  %21،ونلاحظ أيضا أن المؤسسات التابعة لبنوك عمومية%12تتجاوز نسبة

بحرص البنوك الأجنبية على اختيار ،وهذا يفسر  مليون دينار 51يتجاوز رقم اعمالها

عملائها من المؤسسات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة من اجل ضمان مردوديتها عكس 

في منح القروض مما  ةالبنوك العمومية التي لا تراعي معياري الخطر و المردودي

 .يؤثر على كفاءة النظام المصرفي الجزائري

 :نوع القرض الممنوح .4

بين أنواع القروض الممنوحة من طرف البنوك الأجنبية مقارنة 12-4الجدول

 :والبنوك العمومية

‌بنك‌عمومي بنك‌أجنبي 

ما هو نوع القرض الذي 
 حصلتم عليه؟

 التكرار النسبة التكرار النسبة

 2 %15 21 %15951 قرض استغلال

 12 %22 15 %51951 قرض استثماري

 1 %2 2 %2911 قرض إيجاري

 1 %1 1 %1911 اعتماد مستندي

 signature 1% 1 2% 5قرض بالالتزام

 52 %111 11 %111 المجموع
 

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر
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 والبنوك الأجنبية البنوك طرف من الممنوحة القروض أنواع بين مقارنة 13-4 الشكل

 العمومية

 

 ئج الاستبيانمن إعداد الطالبة بناءا على نتا:المصدر         

من القروض الممنوحة من %15من خلال نتائج الجدول السابق أن ما يزيد عن  نلاحظ

قروض قصيرة الأجل بينما  يطرف البنوك الأجنبية هي عبارة عن قروض استغلال، أ

من مجموع  %51قروض الاستثمار طويلة الأجل لا تتجاوز نسبتها في هذه البنوك

أن نسبة القروض الاستثمارية في البنوك نلاحظ  فيما. القروض الممنوحة

ما يفسر بسياسة البنوك العمومية  اهذ. لقروض الاستغلال %15، مقابل%22العمومية

التي تركز في  في دعم المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل عكس البنوك الأجنبية

صغيرة يخدم مصالح المؤسسات ال منتجاتها البنكية على التمويل قصير الأجل،وهو ما لا

والمتوسطة الباحثة عن تمويل طويل المدى وخاصة في بعض القطاعات الاقتصادية 

 .مثل الصناعة و البناء و الأشغال العمومية
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 :رف البنكطعلى المبلغ الممنوح من  مستوى الرضا .5

رضا عملاء البنوك الأجنبية و البنوك العمومية فيما يخص  بين مقارنة 13-4الجدول

 :المبلغ الممنوح

 

مستوى الرضا عن المبلغ  أجنبيبنك  بنك عمومي
الممنوح مقارنة بالمبلغ 

 التكرار النسبة التكرار النسبة المطلوب
 سيئ 6 796% 11  11 %
 غير مرضي 6 796% 11  11 %

 متوسط 50 %63,3 10 %40
 مرضي 9 %11,4 10 %40
 مرضي جدا 8 %10,1 5 %20

 المجموع 79 %100 25 %100
 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر

 

 المبلغ يخص فيما العمومية البنوك و الأجنبية البنوك عملاء رضا بين مقارنة 14-4 الشكل

 الممنوح

 

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر         

قارب في مستوى نلاحظ من خلال النتائج المحصل عليها في الجدول السابق أن هناك ت

الرضا عن مبلغ القرض الممنوح مقارنة بالمبلغ المطلوب، سواء من طرف البنوك 

الأجنبية أو البنوك العمومية، غير أننا نلاحظ أن نسبة كبيرة من عملاء  البنوك 
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مقارنة  %21العمومية راضون أو راضون جدا عن مبلغ القرض الممنوح أزيد من

 .جنبيةفقط في البنوك الأ %55بحوالي 

 :مستوى الرضا عن المدة اللازمة لتحصيل القرض .6

رضا عملاء البنوك الأجنبية و البنوك العمومية فيما  بين مقارنة 14-4الجدول

 يخص مدة تحصيل القرض

المدة  مستوى الرضا عن أجنبيبنك  بنك عمومي
 التكرار النسبة التكرار النسبة اللازمة لتحصيل القرض

 سيئ 1 192%  1  %12
 غير مرضي 5 592%  5  %12
 متوسط 21 % 1291 11 %25
 مرضي 2 %192 2 %51
 مرضي جدا 1 %1192 2 %12

 المجموع 79 %100 25 %100
 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر

 

 تحصيل مدة يخص فيما العمومية البنوك و الأجنبية البنوك عملاء رضا بين مقارنة 15-4 الشكل

 رضالق

 

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر         
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نلاحظ من خلال الجدول السابق أن مستوى الرضا عن المدة اللازمة لتحصيل القرض 

 متقارب بين عملاء البنوك العمومية و البنوك الأجنبية، غير انه في دراسة سابقة

قروض بين البنوك العمومية والبنوك معالجة ملفات طلب ال"أن توصل فيها الباحث إلا

يوما  11الخاصة تظهر فرقا كبيرا في الكفاءة لصالح البنوك الخاصة التي لا تقضي إلا 

يوما  111كمتوسط للرد على طلبات القروض، في حين أن البنوك العمومية تستغرق 

128."أي حوالي الضعف
 

 :الاتصال مع البنك لى نوعيةمستوى الرضا ع .7

رضا عملاء البنوك الأجنبية والبنوك العمومية فيما يخص  بين رنةمقا 15-4 الجدول

 مستوى الاتصال

على نوعية مستوى الرضا  أجنبيبنك  بنك‌عمومي
 التكرار النسبة التكرار النسبة الاتصال مع البنك

 سيئ 11 11% 15 12 %
 غير مرضي 15 % 592 11 %12
 متوسط 22 2192% 11 %25
 مرضي 11 %1292 12 %15
 مرضي جدا 11 %1192 11 %12

 المجموع 79 %100 25 %100
 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر
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 مستوى يخص فيما العمومية والبنوك الأجنبية البنوك عملاء رضا بين مقارنة 16-4 الشكل

 الاتصال

 

 بيانمن إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاست:المصدر         

من عملاء البنوك  %0072نلاحظ فيما يخص درجة الرضا عن الاتصال مع البنك أن 

فقط من عملاء البنوك العمومية مما يعكس مستوى  %2الأجنبية راضون جدا مقابل 

 . الخدمات الجيد المقدم من طرف البنوك الأجنبية وسمعتها الجيدة

 :رضلى حجم الوثائق المطلوبة في ملف القمستوى الرضا ع .8

رضا عملاء البنوك الأجنبية والبنوك العمومية فيما يخص  بين مقارنة 16-4الجدول

 حجم الوثائق المطلوبة

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر
 

 

على حجم مستوى الرضا  أجنبيبنك  بنك عمومي
 التكرار النسبة التكرار النسبة الوثائق المطلوب

 سيئ 12 291% 15  %12
 غير مرضي 12 % 1191 12 12 %
 سطمتو 11 1191% 11 %52
 مرضي 25 2292% 11 %22
 مرضي جدا 12 %291 11 %12

 المجموع 79 %100 25 %100
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 الوثائق حجا يخص فيما العمومية والبنوك الأجنبية البنوك عملاء رضا بين مقارنة 17-4 الشكل

 المطلوبة

 

 ة بناءا على نتائج الاستبيانمن إعداد الطالب:المصدر         

 

نلاحظ من خلال النتائج المتحصل عليها تقاربا في مستوى رضا العملاء فيما يخص 

حجم الوثائق المطلوب سواء تعلق الأمر ببنك أجنبي أو بنك عمومي، غير أننا نلاحظ 

من عملاء البنوك الأجنبية راضون أو راضون جدا،بينما لا تتجاوز  %11أنه أزيد من 

وهذا يعكس مستوى البيروقراطية في البنوك .في البنوك العمومية%22ه النسبة هذ

وفي دراسة سابقة توصل الباحث .العمومية والتي طالما اشتكى منها عملاء هذه البنوك

يوما لتجميع ملف قرض الاستغلال في البنوك  11أن العملاء يمضون في المتوسط

يوم في البنوك  52بنوك،ويمضون حواليالعمومية و قد يتجاوزونها في حالة بعض ال

،وقد يرجع طول مدة تجميع وثائق القرض إلى ضعف الاتصال بين العملاء 129الأجنبية

و البنك هذا الأخير الذي يتمثل دوره في إعلام زبائنها بشكل جيد عن الكيفية المثلى 

 .لجمع الوثائق اللازمة و في مدة معقولة
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 :المطلوبة مستوى الرضا على معدلات الفائدة .9

رضا عملاء البنوك الأجنبية والبنوك العمومية فيما  بين مقارنة 17-5الجدول

 يخص معدلات الفائدة

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر

 

 الفائدة معدلات يخص فيما العمومية والبنوك الأجنبية البنوك عملاء رضا بين مقارنة 18-4 الشكل

 
 

 ءا على نتائج الاستبيانمن إعداد الطالبة بنا:المصدر         

 

فقط من عملاء  570 أن فيما يخص درجة الرضا عن معدلات الفائدة فإننا نلاحظ

من عملاء البنوك العمومية  %22البنوك الأجنبية راضون جدا، في المقابل نجد ان

راضون جدا عن معدلات الفائدة في بنكهم وهذه النسبة قد تعكس الرأي الشخصي 

على معدلات مستوى الرضا  أجنبيبنك  بنك عمومي
 التكرار النسبة التكرار النسبة الفائدة المطلوبة 

 سيئ 12 291% 11 %12
 غير مرضي 12 % 192 11 %11
 وسطمت 21 25% 11 %22
 مرضي 11 %1292 15 %12
 مرضي جدا 11 %291 11 %22

 المجموع 79 %100 25 %100
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المؤسسات، لأننا نعلم أن معدلات الفائدة ثابتة في النظام البنكي الجزائري  لأصحاب

إلا إذا كانت هذه البنوك الأجنبية تطلب . ومحددة مسبقا من طرف البنك المركزي

 .عمولات إضافية ترفع من تكلفة القرض

 :على الضمانات المطلوبةمستوى الرضا  .91

جنبية والبنوك العمومية فيما رضا عملاء البنوك الأ بين مقارنة 18-4الجدول

 يخص الضمانات المطلوبة

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر

 

من المؤسسات %0070فيما يخص درجة الرضا على حجم الضمانات المطلوبة نجد أن 

فقط من طرف  %02الممولة من طرف البنوك الأجنبية راضون جدا في حين بلغت 

عن الضمانات ضعيفة وخاصة إذ عملاء البنوك العمومية ويلاحظ أن درجة الرضا 

علمنا أن بعض البنوك ولاعتبارات متعلقة بضعف الوضعية المالية للمؤسسات تتحفظ 

في تقديم القروض لها حيث تطلب منها الضمانات العينية أو الشخصية أو العقارية 

حسب الحالة القانونية أو المالية للمشروع وحسب أراء بعض الأخصائيين في الميدان 

ذه الضمانات بمختلف أنواعها إلى حد كبير لا تكون في متناول المؤسسات فان ه

الصغيرة و المتوسطة حيث أن البنوك المانحة للقروض في الجزائر عادة ما تشترط 

من مبلغ القرض وهذا ما يؤدي إلى زيادة  %001ضمانات على القروض تتجاوز

توسيع  مبادرة إنشاء أو يأويشكل عائقا أمام  محدودية التمويل بالقروض المصرفية

 .لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

على الضمانات مستوى الرضا  أجنبيبنك  بنك عمومي
 التكرار النسبة التكرار النسبة المطلوبة

 سيئ 16 697% 10  %12
 غير مرضي 16 697% 11 11 %
 متوسط 17 198% 16 %24
 مرضي 46 %5192 15 %61
 مرضي جدا 14 %1797 13 %12

 المجموع 79 %100 25 %100
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 الضمانات يخص فيما العمومية والبنوك الأجنبية البنوك عملاء رضا بين مقارنة 19-4 الشكل

 المطلوبة

 

 
 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر         

 :على التفاوض مع البنكمستوى الرضا  .00

رضا عملاء البنوك الأجنبية والبنوك العمومية فيما  بين مقارنة 19-4الجدول

 يخص التفاوض مع البنك

 من إعداد الطالبة بناءا على نتائج الاستبيان:المصدر

 
 
 
 
 
 
 

على التفاوض مستوى الرضا  أجنبيبنك  بنك عمومي
 التكرار النسبة التكرار النسبة مع البنك 

 سيئ 11 192% 15 12 %
 غير مرضي 11 % 291 11 %12
 متوسط 11 5192% 11 %21
 ضيمر 22 %2192 11 %22
 مرضي جدا 12 %291 11 %12

 المجموع 79 %100 25 %100
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 مع التفاوض يخص فيما العمومية والبنوك الأجنبية البنوك عملاء رضا بين مقارنة 21-4 الشكل

 البنك
 

 
 ستبيانمن إعداد الطالبة بناءا على نتائج الا:المصدر         

 

من عملاء البنوك الأجنبية راضون  %22أزيد من  نلاحظ من خلال النتائج السابقة أن

 فشروط السداد، تكالي)أو راضون جدا عن مستوى التفاوض حول بنود العقد مع بنكهم 

هذا ما يعكس مستوى الخدمات  من عملاء البنوك العمومية، %21مقابل  (...الخدمات

نبية لعملائها والقدرة على التفاوض مع هذه البنوك مقارنة التي توفره البنوك الأج

بالبنوك العمومية و التي لا تزال تسجل تأخرا في مستوى خدماتها التفاوضية والتي 

 . طالما كانت محل تذمر من طرف زبائنها
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 المالي لنتائج الدراسةالتفسير : المبحث الثالث

كالية الرئيسية للبحث و التي الإجابة عن الإش حاولنا من خلال هذا الفصل 

تتمحور حول مدى فعالية التمويل البنكي المقدم من طرف البنوك الأجنبية، للمؤسسات 

وعندما نتكلم عن فعالية .الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ،و مقارنته بالتمويل العمومي

ات للمؤسسة فإننا نراعي مدى تحقيق هذا التمويل لأهداف و متطلبالتمويل بالنسبة 

وأي مؤسسة مهما كان حجمها فإنها تهدف للحصول على الموارد .المؤسسة المالية

لية المناسبة في الوقت الناسب و بأقل التكاليف، مع التركيز على جودة الخدمات االم

الضمانات المطلوبة، ) :لهذا فقد ركزنا في دراستنا على المتغيرات التالية و .المقدمة

التحصيل، معدلات الفائدة، حجم الوثائق المطلوب في  ةدطبيعة القروض الممنوحة، م

  (.وعية الاتصال مع البنك و إمكانية التفاوض على بنود العقدن الملف،

 الضمانات المطلوبة .9

تتضاءل فرص حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التمويل بسبب  

وتشير الدراسات في . إلى الضمانات المطلوبة ، وخاصة في مراحلها الأولى افتقارها

من قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي  %51أن أكثر من  إلى الدول النامية

ففي الجزائر مثلا عادة ما تشترط ضمانات على  130.عبارة عن قروض مضمونة

وفي اغلب الأحيان تشترط البنوك .من مبلغ القرض % 001القروض تتجاوز نسبة 

يد من محدودية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا مما يز (عقارات)ضمانات عينية

وفي حال قبول البنك تقديم قرض غير مضمون فان هذا في الحصول على التمويل،

وفي هذه الدراسة لاحظنا تقاربا في مستويات  .يكون لمدة قصيرة في اغلب الحالات

الرضا عن الضمانات المطلوبة من طرف عملاء البنوك الأجنبية والعمومية وكان 

عيفا نوعا ما،مما يؤكد أن سياسة البنوك الأجنبية لا تختلف عن سياسة البنوك ض

العمومية في تسيير خطر القروض،من خلال الاعتماد بدرجة كبيرة على الضمانات 

                                                             
دليل المعرفة المصرفية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية، القدرة على الحصول على  130 
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ولم تصل بعد لتحقيق ميزة تنافسية في . العينية بدل استخدام طرق حديثة لتسيير الخطر

 . هذا المجال

 طبيعة القروض الممنوحة .2

، فمثلا المطلوب طبيعة القرض تكون سببا في تحديدإن الضمانات المطلوبة قد  

قروض الاستثمار طويلة الأجل تتطلب ضمانات اكبر من قروض الاستغلال نظرا 

لطالما عانت  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أنغير . لارتفاع مخاطر هذه القروض

مراحل نشاطها الأولى، ومن من عدم حصولها على قروض استثمارية وخاصة في 

من القروض الممنوحة من طرف %15أن ما يزيد عن خلال نتائج هذه الدراسة وجدنا 

قروض قصيرة الأجل بينما  يالبنوك الأجنبية هي عبارة عن قروض استغلال، أ

من مجموع  %51قروض الاستثمار طويلة الأجل لا تتجاوز نسبتها في هذه البنوك

نلاحظ أن نسبة القروض الاستثمارية في البنوك  فيما. القروض الممنوحة

وبالتالي فان البنوك الأجنبية لا تعتبر .لقروض الاستغلال %15، مقابل%22العمومية

وجهة مناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الطامحة في الحصول على تمويل 

و استثماراتها طويلة الأجل وخاصة في بعض القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة 

من عملاء البنوك الأجنبية  % 2292وجوديؤكده  ولعل هذا ما.البناء و الأشغال العمومية

في قطاع الصناعة، فقط  %1192في قطاع البناء و%1292تابعين لقطاع التجارة مقابل

 . وفق نتائج الدراسة طبعا

 مدة تحصيل القرض .3

من اجل  مهما بالنسبة للمستثمرين و أصحاب المؤسسات يعتبر عامل الوقت 

استمرار نشاطهم، لهذا فان أي مؤسسة تسعى في معاملاتها المالية للبحث عن البنك 

 %12وحسب نتائج دراستنا وجدنا أن . الذي يتميز بسرعة خدماته، إلى جانب جودتها

من عملاء البنوك العمومية راضون أو راضون جدا عن مدة تحصيل القرض مقابل 

لتالي حسب دراستنا فان البنوك العمومية أكثر كفاءة وبا.فقط في البنوك الأجنبية 12%

وبالطبع هذا يبقى الرأي .فيما يخص سرعة تحصيل القرض مقارنة بالبنوك الأجنبية



الفصل الرابع                              دراسة حالة فعالية تمويل المؤسسات الصغيرة  
 و المتوسطة من طرف البنوك الأجنبية

 

166 
 

إلا انه من خلال مقابلتنا الشخصية بأصحاب بعض المؤسسات . الخاص بالمستجوبين

هادة احدهم أن لاحظنا تأييدهم للبنوك الأجنبية من حيث سرعة الخدمات فمثلا حسب ش

تحصيل دفتر شيكات في بنك أجنبي يستغرق اقل من ساعة بينما قي بعض البنوك 

وفي دراسة مشابهة توصل الباحث . العمومية يجب الانتظار بضعة أشهر للحصول عليه

معالجة ملفات طلب القروض بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة تظهر فرقا " أن

يوما كمتوسط للرد على  11نوك الخاصة التي لا تقضي إلا كبيرا في الكفاءة لصالح الب

يوما أي حوالي  111طلبات القروض، في حين أن البنوك العمومية تستغرق 

131."الضعف
   

 معدلات الفائدة .4

كل مؤسسة تسعى للحصول على أفضل أسعار القروض من اجل تعظيم  

مية إلى فرض حدود سياسة البنك المركزي في بعض الدول النا ولهذا سعتمنفعتها،

زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة  إلىقصوى لمعدلات الفائدة،وهي سياسة تهدف 

كما هو الحال في الجزائر،ولكن في كثير من .والمتوسطة على تحمل تكاليف الاقتراض

الأحيان تؤدي بعض السياسات و التدابير المساعدة للمؤسسات أثرا عكسيا لأنها تغلق 

و في . بنوك، ولا تساهم قي تنويع المنتجات البنكية المعروضةباب المنافسة بين ال

فقط من  570 أن فيما يخص درجة الرضا عن معدلات الفائدة فإننا نلاحظ دراستنا

من عملاء البنوك  %22في المقابل نجد ان ،عملاء البنوك الأجنبية راضون جدا

نعلم أن معدلات الفائدة ثابتة وكلنا  ،م العمومية راضون جدا عن معدلات الفائدة في بنكه

 لانذا ه و .في النظام البنكي الجزائري و محددة مسبقا من طرف البنك المركزي

وبالتالي نستنتج أن .البنوك الأجنبية تطلب عمولات إضافية ترفع من تكلفة القرض

هذا ما و القروض الممنوحة في البنوك الأجنبية أكثر تكلفة من قروض البنوك العمومية

المؤسسات الممولة من طرف البنوك يفسر النتيجة المتوصل إليها و التي تفيد بان 
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الأجنبية تتمتع بوضعية مالية جيدة،حيث بلغت نسبة المؤسسات التي يتجاوز رقم 

،مقارنة بالمؤسسات التي تمولها البنوك العمومية والتي لم %11مليون دينار51أعمالها 

  . %12تتجاوز نسبة

 وثائق المطلوبة في الملفحجم ال .5

كثيرا ما يؤدي ثقل الإجراءات البيروقراطية وزيادة حجم الوثائق المطلوبة في  

،فكثير من البنوك تلزم المؤسسات الصغيرة تنفير بعض المؤسسات من البنوك

المتوسطة بإعداد بيانات مالية مدققة و مراجعة محاسبيا مما قد يمنعها من تقديم طلب 

وكما لاحظنا في الجانب النظري فان عدد كبير من المؤسسات .لقرضللحصول على ا

تنشط في القطاع غير الرسمي وهذا قد يرجع سببه الأساسي إلى عدم القدرة على 

تخطي العقبات التنظيمية و البيروقراطية مما يجعلها تفضل البقاء في القطاع غير 

لبنوك الأجنبية راضون أو من عملاء ا %11وفي دراستنا وجدنا انه أزيد من .الرسمي

،بينما لا تتجاوز هذه النسبة من حيث الوثائق المطلوبة في ملف القرض  راضون جدا

وهذا يعكس مستوى البيروقراطية في البنوك العمومية والتي .في البنوك العمومية22%

طالما اشتكى منها عملاء هذه البنوك مما يجعل البنوك الأجنبية الوجهة المفضلة 

 .ت الصغيرة و المتوسطةللمؤسسا

 الاتصال مع البنك و إمكانية التفاوض على بنود العقد .6

ك مطلبا أساسيا وخاصة للعملاء من بين العملاء و البن تعتبر سهولة الاتصال 

ولهذا في سعي دائم المؤسسات والتي تسعى العديد من البنوك للوصول إلى تحقيقيه،

من خلال  بما يخدم حاجات الطرفين ارتهاالمعلومات وإد تكنولوجيا أنظمةلاستخدام 

وعندما نقول مؤسسة  .انتقاء المعلومات التي تحتاجها في معرفة العميل و خدمته

صغيرة و متوسطة فهي كأي كيان صغير تحتاج إلى اهتمام اكبر عند خدمتها أكثر من 

ية لهذا فهي تولي أهم. تعامل كمجرد رقم في حساب أنفهي ترفض  ،المؤسسات الكبيرة

ويكون ذلك من  .للعلاقات الشخصية مع البنك أو ما يعرف بالتمويل القائم على العلاقات

من دراسات السوق إلى غاية  يةاخلال اخذ رأي البنك في جميع مراحل المشروع بد
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وفي .التسويق و البيع، إضافة إلى القدرة على التفاوض مع البنك حول جميع بنود العقد

من عملاء  %0072درجة الرضا عن الاتصال مع البنك أن  فيما يخصدراستنا وجدنا 

 وفيما يخص. فقط من عملاء البنوك العمومية %2البنوك الأجنبية راضون جدا مقابل 

من عملاء البنوك الأجنبية  %22أزيد من  أندرجة الرضا على التفاوض نلاحظ 

روط ش)راضون أو راضون جدا عن مستوى التفاوض حول بنود العقد مع بنكهم 

مما يعكس  من عملاء البنوك العمومية %21مقابل  (...الخدمات فالسداد، تكالي

 في هذا المجال مستوى الخدمات الجيد المقدم من طرف البنوك الأجنبية وسمعتها الجيدة

 . زالت دون تطلعات زبائنها عكس البنوك العمومية و التي لا
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 :خلاصة الفصل

حاولنا تحليل البيانات التي جمعناها من عملية المسح  من خلال هذا الفصل

الميداني للعينة المستهدفة لدراسة فعالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 :وقد توصلنا إلى النتائج التالية.الممولة من طرف بنوك أجنبية

 %5591من مؤسسات العينة ممولة من طرف بنوك أجنبية،و %1192وجدنا أن   .1

 .بين بنك عمومي و بنك أجنبي  تمويلها مختلط %292وبنوك عمومية، تابعة ل

ممولة من طرف  111من أصل  2جميع المؤسسات العمومية في هذه العينة و هي  .2

 .مما يعكس مدى انسجام هذه البنوك ضمن النظام المصرفي الجزائري. بنوك أجنبية

ية تنتمي لقطاع اغلب المؤسسات الممولة من طرف البنوك العمومية أو الأجنب .3

في البنوك  %2292في البنوك العمومية، و %25التجارة، حيث بلغت نسبتها 

،مما يعكس النقص الملحوظ في %51ونسبة القطاع الصناعي لم تتجاوز. الأجنبية

 .تمويل القطاعات الصناعية و الإنتاجية وعدم توجيه المنتجات البنكية لتمويلها

ة من طرف البنوك العمومية لا يتعدى عمرها من المؤسسات الممول %22وجدنا أن  .4

مما يعكس تخوف البنوك .  %1191سنوات بينما بلغت النسبة لدى البنوك الاجنبية2

الأجنبية من تمويل المؤسسات المبتدئة التي تتميز بنسبة مخاطر عالية عكس البنوك 

 . المبتدئةالعمومية التي تنتهج برامج دعم و مرافقة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

الممولة من طرف البنوك الأجنبية يزيد رقم أعمالها  من المؤسسات %11 أنوجدنا  .5

في البنوك العمومية مما يعكس المستوى المالي  %12مقابل .مليون دينار  51عن

 .الجيد لعملاء البنوك الأجنبية نظرا لارتفاع تكاليف التمويل في هذه البنوك

ة من طرف البنوك الأجنبية عبارة عن قروض من القروض الممنوح %15وجدنا ان .6

قروض  نسبة بينما بلغت.فقط عبارة عن قروض استثمار  %51استغلال بينما

هذا ما يعكس . لقروض الاستغلال %15مقابل  %22الاستثمار في البنوك العمومية

طبيعة المنتجات البنكية في البنوك الأجنبية والتي هي في الغالب قروض قصيرة 

 .  الأجل
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من عملاء البنوك العمومية راضون أو راضون عن المبلغ الممنوح  %21أزيد من .7

 .فقط في البنوك الأجنبية %55من طرف بنكهم، مقارنة بحوالي

من عملاء البنوك العمومية راضون أو راضون جدا عن مدة تحصيل  %12وجدنا ان .8

 .فقط في البنوك الأجنبية %12مقابل  .القرض 

راضون أو راضون جدا على نوعية ء البنوك الأجنبية من عملا %1192وجدنا ان .9

  .في البنوك العمومية %2مقابل .الاتصال في بنكهم 

من عملاء البنوك الأجنبية راضون أو راضون جدا على حجم  %11أزيد من  .11

في البنوك العمومية مما يعكس مستوى  %22مقابل.الوثائق المطلوبة في ملف القرض

 .لعموميةالبيروقراطية في البنوك ا

من عملاء البنوك العمومية راضون جدا على معدلات الفائدة في  %22أن وجدنا  .11

فقط في البنوك الأجنبية ،مما يعكس ارتفاع تكاليف الإقراض في  %291مقابل .بنكهم

 . البنوك الأجنبية

من عملاء البنوك الأجنبية راضون جدا عن مستوى الضمانات  %1191وجدنا ان .12

وهي نسبة ضئيلة تعكس ثقل الضمانات البنكية على . وك العموميةفي البن%15مقابل .

 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

على  راضون جدا أوراضون  الأجنبيةمن عملاء البنوك  %2291أزيد من .13

مما .فقط في البنوك العمومية %22مقابل . مستوى التفاوض مع البنك حول بنود العقد

         .نوك الأجنبية و بنكهمطبيعة العلاقة بين عملاء البيعكس 
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   :الخاتمة العامة 

في بناء النموذج الاقتصادي، ولا يمكن أن نبني  يعتبر النظام البنكي أداة مالية أساسية 

ناجحة للنهوض بالنظام البنكي  إستراتيجيةخطة للتنمية الاقتصادية، دون وضع  أي

  .بات البيئة الاستثمارية الحديثةوتطويره بما يتماشى مع متطل

إن الإصلاحات النقدية التي تبنتها الجزائر مع بداية التسعينات ،وصدور قوانين تسمح 

من خلال السماح لأول مرة للبنوك الخاصة بفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص،

ير والأجنبية بمزاولة نشاطها وتمويل المؤسسات العمومية و الخاصة وفق المعاي

بعد فترة طويلة من سيطرة سياسات التخطيط المركزي على القرارات . الاقتصادية

 .البنكية

 السماح للبنوك الخاصة والأجنبية بمزاولة نشاطها وتمويل المؤسسات قرار لقد جاء

مبشرا بحقبة مالية جديدة، تهدف لتعزيز تنافسية القطاع البنكي و النهوض بمناهج 

ومتطلبات المؤسسات و خاصة المؤسسات . مع المعايير الدوليةالتسيير به بما يتماشى 

 .الصغيرة والمتوسطة

من خلال هذه الدراسة حاولنا تقييم تجربة البنوك الخاصة ونخص بالذكر البنوك 

، من خلال استقصاء رأي الأجنبية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

ودراسة ، وك أجنبية وعموميةمؤسسة صغيرة و متوسطة ممولة من طرف بن 001شمل

ولقد خلصنا في ، مدى فعالية هذه البنوك في تحقيق متطلبات هذا النوع من المؤسسات

 :هذه الدراسة إلى النتائج التالية

I. النتائج الخاصة بالجانب النظري: 

بالجزائر،وغياب  نقص التنوع في مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .0

البعض  ،) (sous-capitaliséesسسات ضعيفة الرسملة سوق مالي جعلا منها مؤ

  .بالحد الأدنى لرأس المال المسموح به قانونا تؤسسمنها 

هناك نقص ملحوظ في هيآت دعم و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  .2

وحسب المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة بالجزائر ،  
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وهي نسبة تمثل أزيد من  5111تم اختفاؤها سنةمؤسسة  11111والمتوسطة فان 

 .من المؤسسات 51%

 فالواقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر تسير في ظل واقعين متناقضين، .3

 من كثيرا عليه تعول الذي القطاع هذا وترقية دعم تحاول إرادة سياسية هو الأول

 إداري و اقتصادي محيط هو الثاني الواقع و ،منتهجة وبرامج سياسات خلال

 .الاستمرار و للنمو المؤسسات تحتاجه الذي المناخ الاستثماري يوفر لا متدهور

نلاحظ أن نسبة التمويل الذاتي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر لا تزيد  .5

مما  %11الى %11في اغلب الحالات ،بينما تمثل نسبة الاقتراض من %11 عن

 .الديون ويؤثر على مردوديتها فييجعلها في حالة إفراط 

الهشاشة المالية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر،ونقص الضمانات  .0

 .المطلوبة جعل البنوك تتردد في تمويلها

عدم وجود مؤسسات تصنيف ائتماني بالجزائر ومشكل عدم تناظر المعلومات في  .1

 .البنكيالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة صعب من حصولها على التمويل 

الإدارية الضريبية، وتفشي البيروقراطية شجع على وجود مؤسسات  الإجراءاتثقل  .1

   . صغيرة ومتوسطة غير رسمية تزاول نشاطها بصفة غير نظامية

II. نتائج الجزء التطبيقي: 

 خلصت الدراسة التطبيقية إلى قبول بعض الفروض ورفض فروض أخرى وفيما

 :يلي نتائج اختبار الفرضيات

تقوم البنوك الأجنبية بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ة الأولىالفرضي .9

الناشطة في القطاعات الإنتاجية و الصناعية والتي يتطلب تمويلها قروض استثمارية 

 .طويلة الأجل

من القروض الممنوحة من  %15أن  حيث وجدنا عدم صحة الفرضيةتت النتائج بلقد أث

فقط عبارة  %51 بينما قصيرة الأجل قروض استغلالطرف البنوك الأجنبية عبارة عن 

من المؤسسات الممولة من طرف البنوك الأجنبية  %2292وان .عن قروض استثمار

مما يعكس السياسة ، فقط تنتمي لقطاع الصناعة %1192بينما تنتمي لقطاع التجارة
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توسطة التي لا تولي أهمية للمؤسسات الصغيرة و المالٳقراضية للبنوك الأجنبية و التي 

بل تفضل  تنشط في القطاعات الصناعية والتي تحتاج إلى منتجات بنكية طويلة الأجل

 .  معدلات خطر اقلذات هذه البنوك منح قروض استغلال 

تقوم البنوك الأجنبية بتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  :الفرضية الثانية .2

 .ضافة للمرافقة الاستشاريةالمبتدئة والتي تكون بحاجة إلى الدعم المالي بالإ

نسبة المؤسسات الصغيرة حيث وجدنا أن  عدم صحة الفرضيةلقد أثبتت النتائج 

بينما  ،%1191سنوات تبلغ 2 والمتوسطة في البنوك الأجنبية و التي يقل عمرها عن

هذا ما .%20سنوات حوالي أكثر من 01بلغت نسبة المؤسسات التي يزيد عمرها عن

لأجنبية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبتدئة والتي يعكس رفض البنوك ا

أن احتمال فشل المشاريع يكون مرتفع في الفترة  باعتبار،تتميز بمعدلات خطر اكبر

وهذه النتيجة تعكس أيضا عدم انتهاج البنوك . الجنينية مقارنة بالمراحل المتقدمة

الاقتراض إلى  نطاقلتي تتجاوز وا الأجنبية سياسات مرافقة ودعم للمؤسسات المبتدئة

        .الاحتياجات الاستشارية

تفضل البنوك الأجنبية تمويل المؤسسات التي تتمتع بوضعية مالية : الفرضية الثالثة .3

 .جيدة والتي أثبتت نتائجها المالية ملاءتها المالية

طنة من المؤسسات المو %21من أكثر حيث وجدنا أن صحة الفرضيةلقد أثبتت النتائج 

،بينما بلغ عدد المؤسسات التي مليون دينار51عن أعمالهايزيد رقم  أجنبيةلدى بنوك 

فقط مما يعكس المستوى المالي للمؤسسات %11مليون دينار 51يقل رقم أعمالها عن

   . الممولة من طرف هذه البنوك 

البنوك الأجنبية تتمتع بجودة خدماتها وسرعتها في الرد على :الفرضية الرابعة .4

 .طلبات منح القروض مقارنة بالبنوك العمومية

من عملاء البنوك العمومية  %12وجدنا ان حيث عدم صحة الفرضيةلقد أثبتت النتائج 

فقط في البنوك  %12مقابل . راضون أو راضون جدا عن مدة تحصيل القرض 
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ي الكثير من أصحاب المؤسسات الذين قابلناهم يرون أن البنوك الأجنبية ه. الأجنبية

الأفضل من حيث سرعة و جودة الخدمات ولكن هذه النتيجة تعبر عن رأي أصحاب 

 .العينة المستجوبة

تتميز البنوك الأجنبية بمستوى بيروقراطية اقل من البنوك : الفرضية الخامسة .5

 .العمومية فيما يخص الوثائق المطلوبة في ملف القرض

من عملاء البنوك  %11أزيد من حيث وجدنا أنالنتائج صحة هذه الفرضية  لقد أثبتت

. الأجنبية راضون أو راضون جدا على حجم الوثائق المطلوبة في ملف القرض

وهذه النتيجة تعكس تميز البنوك الأجنبية بمستوى  .في البنوك العمومية%25مقابل

   .بيروقراطية اقل من البنوك العمومية التي لا تزال دون تطلعات زبائنها

أساليب تسيير  ميزة تنافسية في البنوك الأجنبية قتحق: الفرضية السادسة .6

حديثة مما قلل من حجم الضمانات المطلوبة من المؤسسات مقارنة بالبنوك الخطر ال

 .العمومية

من عملاء البنوك  %1191حيث وجدنا أن عدم صحة الفرضية  لقد أثبتت النتائج

 في البنوك العمومية%02الأجنبية راضون جدا على مستوى الضمانات المطلوبة مقابل

وهما نسبتان متقاربتان مما يؤكد إتباع البنوك الأجنبية سياسة مشابهة للبنوك العمومية 

   .في الإقراض و التي تعتمد على الضمانات بالدرجة الأولى

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تلقى اهتماما اكبر من : الفرضية السابعة .7

العمومية فيما يخص جودة الاتصال و القدرة  طرف البنوك الأجنبية مقارنة بالبنوك

 .على التفاوض حول بنود القرض

من عملاء البنوك الأجنبية  %2291حيث وجدنا أن  صحة الفرضيةلقد أثبتت النتائج 

 %22مقابل راضون أو راضون جدا على مستوى التفاوض مع البنك حول بنود العقد

التي تربط بين عملاء البنوك الأجنبية مما يعكس طبيعة العلاقة  في البنوك العمومية،

   .والقائم على فهم رغبات الزبائن و محاولة تلبيتهاوبنكهم 
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لا يوجد تفاوت في تكاليف القروض بين البنوك العمومية والبنوك  :الفرضية الثامنة .2

  .الأجنبية

من عملاء البنوك %22حيث وجدنا أنعدم صحة هذه الفرضية  لقد أثبتت النتائج

فقط في البنوك  %570مقابل. ة راضون جدا على معدلات الفائدة في بنكهمالعمومي

الأجنبية، مما يعكس ارتفاع تكاليف الإقراض في البنوك الأجنبية مقارنة بالبنوك 

التي تطلبها البنوك  العمومية و هذا يرجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع قيمة العمولات

   .مثبتة من طرف البنك المركزي معدلات الفائدة أننعلم  لأننا الأجنبية

نا أن البنوك الأجنبية و نقصد على وجه دمن خلال النتائج التي توصلنا إليها وج

 ة ــالخصوص البنــوك الفرنسيـة محــل الدراس

 (NATIXIS-BNP Paribas –société générale    (  بالرغم من المكانة العالمية

التي تحتلها على المستوى الدولي
132

جاح الذي حققته،والن
إلا أنها لم تأتي بالإضافة  133

وهي لا تزال دون طموحات ومتطلبات المؤسسات  ،الكبيرة للنظام البنكي الجزائري

 نقص الإجراءات البيروقراطية في البنوك الأجنبية، استثنينا فإذاالصغيرة والمتوسطة، 

هي إلا صورة طبق  البنوك ما فان هذه، وجودة الاتصال و التفاوض بينها وبين عملائها

  :بسبب تسجيل النقائص التالية الأصل للبنوك العمومية تحت تسميات أجنبية

 عن البنوك العمومية في طريقة تمويلها للمؤسسات  البنوك لا تكاد تختلف هذه

 ،الصغيرة و المتوسطة الجزائرية

   مقارنة بالخدمات المقدمة ،مكلفة في معاملاتهاهذه البنوك، 

 تقدم أي منتجات بنكية خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة  لا هذه البنوك

لا تراعي خصوصية هذه المؤسسات واختلاف احتياجاتها و والمتوسطة،

،هذه الاحتياجات التي تتجاوز نطاق وأهدافها التمويلية عن المؤسسات الكبيرة 

  ،التمويل إلى الاحتياجات الاستشارية

                                                             
BNP Paribas132   بنك في العالم بينما تحتل  21عالميا ضمن اقوى 15تحتل المرتبةsociété générale 5115سنة  21المرتبة      

http:// www graphseobourse.fr 

BNP Paribas 133   تحتل المرتبة الأولى ضمن تصنيف البنوك في فرنسا، بينما تحتلsociété générale  5112الرتبة الثالثة سنة 

http://www.culturebanque.com/ 
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 لمؤسسات المبتدئة وإنما تركيزها على لاحظنا عدم اهتمام هذه البنوك بمرافقة ا

  من المؤسسات ذات الوضع المالي الجيد، عينة

  لا تختلف عن حالتها  للبنوك الأجنبية النسبةبمعانات المؤسسات مع الضمانات

في حديثة الطرق لل الأجنبية البنوك استخدامفلم نلاحظ  ،العمومية مع البنوك

 ،تسيير الخطر البنكي

 ية على تعظيم منفعة المساهمين وزيادة ربحية البنك بدلا حرص البنوك الأجنب

عليها  خاصة تطبقو تصنيفها ضمن مجموعات  انتقاء المؤسسات الناجحة من

 ...مدة القرض الضمانات، شروط إقراض خاصة من حيث معدلات الفائدة،

 أنها تهتم فقط بقروض تمويل التجارة الخارجية أيضاب على هذه البنوك اما يع 

 .على حساب بعض القطاعات الإنتاجية والصناعية روض الاستهلاكيةو الق

III. الاقتراحات و التوصيات : 

 من جملة اقتراح إلى قادتنا البحث هذا خلال من إليها التوصل تم التي النتائج إن

 :وهي التوصيات

  تفعيل دور السوق المالي في الجزائر، من خلال تشجيع المؤسسات على الدخول إلى

 . تنويع مصادر التمويل، وتوزيع الخطر بين الافتراض وإصدار الأسهمالبورصة، و
  تأهيل المحيط الإداري، والمالي بما يتماشى مع أهداف و احتياجات المؤسسات

 .الصغيرة و المتوسطة
  ،وتوجيه منتجاتها البنكية بما ضرورة الرفع من مستوى أداء البنوك الجزائرية

ة و المتوسطة باعتبارها الأداة الأساسية في يتماشى ومتطلبات المؤسسات الصغير

  .عملية التنمية المستدامة
  إعادة النظر في سياسة البنوك في تسيير خطر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 .والتخفيف من حدة الضمانات المطلوبة
  ،جمع المعلومات الخاصة  في دورهايتمثل إنشاء مؤسسات تصنيف ائتماني

طر المرتبط بها، من اجل التقليل وتصنيفها حسب درجة الخ بالمؤسسات والمشاريع،
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من مشكل عدم تناظر المعلومات ومساعدة البنوك في اتخاذ قرارات منح القروض 

 .دون المبالغة في الضمانات
  تكثيف عمل هيآت دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبتدئة. 
  منح تراخيص الاستثمار، بما يتماشى فرض معايير معينة على البنوك الأجنبية عند

مع متطلبات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التمويلية باعتبارها محور سياسة 

  .  التنمية
 من اجل تطبيق فئات حسب درجة و فائهم والتزامهم،  إلى ام البنوك بتجزئة العملاءيق

خفاض شروط إقراض خاصة بالعملاء الناجحين و تخفيف تكاليف خدمتهم نظرا لان

 . المخاطر المرتبطة بهم
 ،وفق ما يتماشى مع المعايير  إعادة النظر في طريقة تسيير القطاع البنكي العمومي

 .وتعزيز تنافسيته مع القطاع الخاص الحديثة في التمويل
  استحداث صيغ التمويل الإسلامي بما يتماشى مع خصوصية البيئة الاقتصادية

 .   ني في قرار لجوء المؤسسات للاقتراض من البنكالجزائرية ومدى تأثير العامل الدي
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Questionnaire: 
 

A- Identification de l’entreprise 

 

1. Type de propriété 

Public  

Privé  

Autres 

 

2. Statut juridique 

Entreprise individuelle  

SARL  

EURL 

SPA 

Autres 

 

3. Secteur d’activité 

Industrie  

Construction  

Commerce  

Services   

 

4. Nombre de salariés 

0 - 9  

10 – 49 

50 – 249 

250 et plus 

 

5. Age de l’entreprise 

< 5 ans 

5 à 10 ans inclus 

10 à 15 ans inclus 

15 ans et plus 

 

6. Genre du chef d’entreprise   

Masculin 

Féminin 

 

7. Wilaya : 
 

 ………………………………………….. 

 

8. Répartition des entités économiques par strate 

 Urbain 

Rural  

 

9. Répartition des entités économiques selon le mode d’imposition 

Réel  

 Forfait   
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Exonéré  

 Autres 

 

 

10.  Chiffre d’Affaires Annuel 

 Inférieur à 20 millions de DA 

 20 millions de DA et inférieur à 200 millions de DA  

200 millions de DA et inférieur à 2 milliards de DA  

 Supérieur ou égale à 2 milliards de DA 

 

B. Financement de l’entreprise 

 

11. Avez-vous fait appel récemment à un financement bancaire (crédits…)? 

Non 

Oui 

 

12. Dans quel type de banque votre entreprise est-elle domiciliée? 

Banque nationale 

Banque étrangère  

Autres    …………………………………………………………… 

 

13. Indiquez  la banque chargée de votre financement? 

BNP 

Société Générale 

Natixis 

AGB 

El-Baraka 

Autres ……………………………………………………………… 

 

14. Quel type de crédit avez-vous sollicité ? 

Crédit d’exploitation 

Crédit d’investissement 

Crédit bail 

 Garantie bancaire (garantie export…) 

Autres ……………………………………………………………. 

 

15. La demande de crédit a-t-elle été accordée ? 

Non 

Oui 

 

16. Quelle est la durée du crédit accordé ? 

Court terme (jusqu’à 1 an) 

Moyen terme (jusqu’à 5 ans)  

Long terme (plus  de 10 ans)  
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17. Pour ce crédit, veuillez indiquer votre niveau de satisfaction à l’égarddes éléments 

suivants :  

Les éléments  1 2 3 4 5 

Le montant accordé par l'institution par rapport au montant 

demandé 

     

 Le temps nécessaire au traitement de la demande de crédit      

La qualité de communication      

Le nombre de pièces à fournir      

 Le taux d'intérêts      

Les garanties exigées par l'institution      

La possibilité de négocier les termes du contrat (conditions de 
remboursement, frais de service, etc.) 

     

Globalement      

Sachant que les chiffres représentent : 
1 : Pas du tout satisfait 

2 : Peu satisfait 

3  : Moyen 

4  : Satisfait 

5  : Très satisfait 

 

18. Quels sont les obstacles généralement rencontrés par votre entreprise :  

Problèmes liés aux consommateurs (exemple : pouvoir d’achat réduit) 

Accès limité au financement 

Les problèmes liés aux réglementations administratives 

Implémentation de nouvelles technologies 

Concurrence 

Problèmes d’infrastructure (routes, gaz, électricité, communication, etc.) 
 

19. Avez-vous ressenti des évolutions dans vos relations avec votre/vos établissements 

bancaires ? 

Non 

 Oui  

Lesquelles :

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

   

20.   Quel est le % d’autofinancement dans votre entreprise ? 

0 à 25.% 

25 à 50.% 

50 à 75.% 

75 à 100.% 

21. Quel sont les problèmes que  vous avez rencontré avec votre banque ? 

Problèmes de services  
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Problèmes de communication 

Problèmes de centralisation de décisions 

Trop de documents demandés 

Autres 

 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

 

N.B:  

* Les informations recueillies seront utilisées d'une manière anonyme et seulement pour des fins 

statistiques. 

* Mettre une étoile devant la case correspondante 
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